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یقوم تكریس دولة القانون على مجموعة من المبادئ والأسس، أهمها وجود دستور 

تقوم على أساس مبدأ مهم یعد آلیة من آلیات خضوع  وهذه السلطات، یحدد سلطات الدولة

بالفقیه الفرنسي ظهوره والذي ارتبط الفصل بین السلطات وهو مبدأ  1الدولة للقانون

بها فلاسفة ومفكرون سبقوه من  صبت في نفس المنحى نادى أفكاررغم وجود  "مونتیسكیو"

في شكل مبدأ  وأخرجهاهو من طور الفكرة  "مونتیسكیو"، لكن "أرسطو"و "أفلاطون" أمثال

سلطة  إلىحیث قسمها لتنظیم السلطات، عاما  مبدأوجعله " روح القوانین"ضمنه في كتابه 

، ولكل منها الأخرىضویا عن مستقلة ع واحدةتكون كل ، قضائیةتنفیذیة،  تشریعیة

ووسائل مختلفة، فتختص السلطة التشریعیة بسن  آلیاتاختصاصات ووظائف تمارس وفق 

وتختص ...) ة و الاقتصادیةالسیاسیة والاجتماعی(لمختلف جوانب الحیاة التشریعات المنظمة 

حمایة  علىة القضائیة لسلط، بینما تسهر اوتطبیقها التشریعاتتلك السلطة التنفیذیة بتنفیذ 

 .توقیع الجزاء على مخالفة تطبیقهاهذه التشریعات، و 

كونها المؤسسة ل وهذا راجع  ،السیاسیة الأنظمةفي  لسلطة التشریعیة مكانة متمیزةول

كما أنها  ،لطات الدولة ومؤسساتها الدستوریةموقعها بین سرادة الشعب، وإلى لإ المجسدة

قوانین المجتمع وفقا لاحتیاجات الشعب  تقوم بمهمة تطویعحیث الأداة الرئیسیة للتشریع 

 فضلا عن مسؤولیتها عن ضمان خضوع الحكومات للمساءلة  ،والمتغیرة والظروف السائدة

كانت السلطة التشریعیة هي المعبرة عن إرادة الأمة، فإن دساتیر ، فإذا 2الكاملة أمام الشعب

                                                           
1

بینها  والعلاقةر منها وجود دستور یحدد شكل الدولة ،ونظام الحكم ویبین السلطات ویبین اختصاصاتها تقوم دولة القانون على أسس ومبادئ نذك 

بین الفصل  أما مبدأ لقیام دولة القانون ، أساسیةالثاني هو استقلال القضاء الذي یعتبر هو الآخر دعامة  الأفراد،المبدأویقر حقوق وحریات 

بزغیش حمزة ،الفصل بین السلطات حتمیة  فیصل غنیة، :انظرلتفاصیل اكثر  علیها دولة القانون ، تبنىالسلطات فیأتي في صدارة المقومات التي 

 ةقسم القانون العام،جامعة عبد الرحمان میر  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، لقیام دولة القانون

 .7،ص2016_ 2015 بجایة،

السلطة التشریعیة – 1996بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  2

 .3، ص 2013الجزائر، ج، . م . ، د 2ط، 4ج  –والمراقبة 
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الدول تختلف بشأن تكوینها فالبعض یأخذ بنظام المجلس الواحد والبعض الآخر یأخذ بنظام 

  .المجلسین

، فیما هیئات سن القوانین أشكالتعتبر الهیئة التشریعیة ذات المجلس الواحد ابسط و 

 البیكامیرالیة أو ،یعرف بالازدواجیة البرلمانیة ما أوات المجلسین ر الهیئة التشریعیة ذتعتب

  .الدستوریة في العالم الأنظمةالصورة المترسخة حدیثا في 

، وهو الأساسیة اففیها توطدت ركائزه الازدواجیة البرلمانیةرا مهد ظهور وتعد انجلت 

قبل  ما إلىارستقراطیة تعود  ، ویعود ذلك لأسباب تاریخیةالنموذج الأقدم تاریخیا في المجال

 نظام الازدواجیة البرلمانیة والمزایا التي اتصف بهانظرا لنجاح التجربة الانجلیزیة و  1265

 أغلب في هتكریستم  مختلف الدول التي تبنتها فیما بعد، حیث هذا النموذج في انتشر فقد

 الأخذ إلىبكل دولة  أدتالتي  الأسبابرغم اختلاف ، یدةاومتز  مستمرة بصفة المعاصر العالم دول

فع والمبررات الشكلیة عرضیة، بل كانت تقف وراءها جملة من الدوا أسبابفلم تكن  ،به

لأسباب سیاسیة وفرنسا درالیة، یلأسباب فبه  أخذت الأمریكیة الولایات المتحدةف ،والموضوعیة

  .1مصرالجزائر،  تونس،بعض الدول العربیة كالأردن،به  أخذتكما ودستوریة، 

 دساتیره مختلففي  المؤسس الدستوريخذ فقد أالتجربة الجزائریة،  إلىوبالرجوع  

لى الواجهة الذي أدخل تغییرات ع 1996بنظام المجلس الواحد إلى غایة صدور دستور 

 سمیت في متن النص الدستوريرلمان غرفة ثانیة للب ، وذلك بإنشاءالمؤسساتیة الجزائریة

سباب منها استعادة الأمن ألعدة  وهذا ،2جانب المجلس الشعبي الوطني إلى ،"الأمةمجلس "

 التشریعي وترقیته على وجه الخصوص الأداءوتحسین ، ، وضمان استقرار مؤسسات الدولة 

 وذلك بتجاوز التمثیل العددي للسكان المعتمد في الغرفةوكذلك تحسین التمثیل البرلماني، 

                                                           
 .تراجعت مصر وتونس عن نظام المجلسین  1

كلیة  القانونیة،خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم   2

 .6، ص 2009/2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، قسم العلوم القانونیة، الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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بین السلطة والسعي لتحقیق التوازن للدولة،  الإقلیميتمثیل التقسیم  إلىوالتحول  الأولى

  .1989التشریعیة والسلطة التنفیذیة، هذه الأخیرة التي عرفت الازدواجیة منذ دستور 

نصبت منذ الرابع من شهر جانفي فقد ، دستوریةمجلس الأمة مؤسسة  وباعتبار

 إعداد إلىیسعى من خلاله  ،تشریعي عمل برلماني مترجم في بأداء ةمكلفوهي  ،1998

یفهم من نص  وهذا ما لدولةالمختلفة لمؤسسات الالقوانین التي تسیر علیها التشریعات و 

 القانون إعدادمنحت السیادة للبرلمان في  التيقبل التعدیل  1996من دستور  98المادة 

والمجلس الشعبي  مةالأمجلس  یتشكل من الغرفتین 1996والبرلمان منذ  ،بكل مراحله

لكن باستحضار  القانون بكل مراحله، إعدادله حق  الأمةن مجلس وعلیه فإالوطني، 

المذكرة  وأیضامن نفس الدستور  120والمادة  119لاسیما المادة  أخرىنصوص قانونیة 

بین الغرفتین لیس  قد مایز المؤسس الدستوري أننجد   1المرفقة بمشروع التعدیل الدستوري

 الأمةلم یمنح لمجلس ف من حیث الاختصاصات، أیضاكیل، بل فقط من حیث طریقة التش

له مهمة تدقیق  بل أوكلنفس الاختصاص التشریعي الممنوح للمجلس الشعبي الوطني، 

على مستواه مناقشة القوانین فیتم  ،یمنحه حق اقتراح القوانین أنالعمل التشریعي، دون 

 أناعتبار  علیها، علىمن تم المصادقة و طني و المجلس الشعبي الطرف من  لیهإالمحالة 

ثم ، أولاالمجلس الشعبي الوطني قبل اقتراح قانون یكون موضوع مناقشة من  أوكل مشروع 

  .الاتجاه الواحد في العمل التشریعي وفق مبدأإحالته إلى مجلس الأمة للمصادقة علیه وهذا 

 طني وتضییق نطاقالمجلس الشعبي الو  اختصاصاتنفس  الأمةمنح مجلس عدم  إن

 وأساتذةجعلت قانونیین  التشریعي خلق نوعا من اللاتوازن داخل المؤسسة التشریعیة،  أدائه

مده بصلاحیات جدیدة تمكنه من أن یكون جهة ضرورة بینادون جامعیین وحتى برلمانیین 

 إعدادطني، فیصبح له الحق في تشریعیة بكامل الصلاحیات المخولة للمجلس الشعبي الو 

مجلس  أنب، مبررین ذلك علیه واقتراح التعدیلعبر كل مراحله بدءا بالمبادرة به القانون 

                                                           
 .21ص  ، 2009الوظیفة التشریعیة في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، عمیر سعاد،   1
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الأمة وبعد عقدین من الزمن أصبح له من النضج السیاسي والقانوني ما یسمح له بممارسة 

تم تكریسه  وهذا ما، في الغرفتین هي نفسها الأغلبیةن خصوصا وأ الوظیفة التشریعیة كاملة 

دعم  أهمهاعدة مكاسب،  مةالأذي نال فیه مجلس ، وال2016 سنةلفي التعدیل الدستوري 

جانب نواب المجلس الشعبي الوطني  إلىحق المبادرة بالتشریع  أعضائهصلاحیاته بمنح 

  .الأولوالوزیر 

ت كان، والتي لأمة الحق في المبادرة بالقوانینلأعضاء مجلس ا أصبحعلیه فقد و 

سواء  ،حق المبادرة بالقوانین لهمن كا نالذیالشعبي الوطني المجلس  تقتصر على نواب

التي تشارك  التنفیذیةالسلطة  كذلكإلى جانب  ،و قوانین عادیةأ ،كانت قوانین عضویة

 عن طریق  أو ، سواء عن طریق الأوامر الرئاسیة،التشریعیة في العملیة التشریعیة السلطة

  .وإلى جانبه الوزیر الأولرئیس الجمهوریة التي یمارسها السلطة التنظیمیة 

  :الموضوع أهمیة

إن اختیار البحث في موضوع الاختصاص التشریعي لمجلس الأمة، ذو أهمیة 

ومدى  في العملیة التشریعیةمجلس الأمة  الدور الذي یلعبه كبیرة تكمن في إبراز

إعداد القوانین، وكذلك التعرف على النطاق الذي تمارس فیه هذه الغرفة مساهمته في 

اختصاصها التشریعي إلى جانب كل من المجلس الشعبي الوطني، وكذا السلطة 

 2016التنفیذیة، وصولا إلى التعدیلات الأخیرة التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

ظام الوطني والمؤسساتي كما تكمن لمجلس الأمة في الن دعمت المركز الدستوري التي

أهمیة دراسة هذا الموضوع في أنه یعالج اختصاص مؤسسة دستوریة تضطلع بدور 

أساسي، ولها تأثیر على عملیة التوازن داخل المؤسسة التشریعیة ذاتها والتأثیر على 

  .عملیات التوازن بینها وبین السلطات الأخرى
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تكریس دولة ل الأساسیةالدعامات  إحدىمة الأ كما یعد الاختصاص التشریعي لمجلس

  .لحقوقه وحریاته ةالشعب والحامی إرادةعن  ةالمعبر  القانون وذلك باعتبار البرلمان الهیئة

  :ر الموضوعأسباب اختیا

  :لقد وقع اختیارنا على دراسة هدا الموضوع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

المیول التي أدت بنا إلى اختیار هكذا موضوع، هو الذاتیة  الأسبابفیما یخص 

تدخل في مجال تخصصنا في القانون  لأنهاالقانون الدستوري، لیس  الشخصي لمواضیع

 أهمتناول بالدراسة ی والذي ،فروع القانون بین حتل مكانة هامة، بل لأنه یفقط العام الداخلي

 إلى، بالإضافة جزءا منها الأمةیعد مجلس والتي  المؤسسات الفاعلة في النظام السیاسي

الدراسات التي  أنذلك  الأخیرة ةالدستوری الإصلاحاترغبتنا في دراسة الموضوع في ظل 

 2016 سنةتناولت الموضوع اقتصرت على المعطیات القدیمة أي قبل التعدیل الدستوري ل

الحاجة لمثل هذه الدراسات  وكذا المشاركة في إثراء المكتبة بدراسة علمیة إضافیة كونها بأشد

 .المحینة

 الأمةالاختصاص التشریعي لمجلس  أنفي  أساسافتتمثل  الموضوعیة، لأسبابا أما

 أداءتعزیز صلاحیاته ومنحه حق  ضرورة بترى  أصواتكان ولا زال محل نقاش، بین 

 ولىلذلك الذي منحه المؤسس الدستوري للغرفة الأ شریعي كامل یشمل كل المراحل مساوت

ة حاج ظرفي الذي أملى وجود هذه الغرفة زال وبالتالي لاالالطابع  أنوبین أصوات ترى 

  .ن من غرفة واحدةلوجودها، ویمكن الاكتفاء ببرلما

  : الهدف من الدراسة

یكمن الهدف من هذه الدراسة في معرفة الإصلاحات الجدیدة التي ادخلها المؤسس 

 إذاما  إلى، والتوصل 2016لسنة بموجب التعدیل الدستوري  مةالأالدستوري على مجلس 

برلماني ككل للعمل الجدید إعطاء نفس على قادرة   الأحكام الدستوریة الجدیدةكانت 
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 لاسیما في ظل منح حیز كبیر للسلطة التنفیذیة في مجال التشریع ،مة بالأخصولمجلس الأ

، والتعرف على الحقیقیةجعل البعض یقول أنها أصبحت المشرع مكان سلطة التشریع  ما

  .الشروط والقیود الواردة على حق مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین

مة منذ إنشاء هذه الهیئة في ظل دستور ث في الاختصاص التشریعي لمجلس الأالبح إن

  حق الأمةبمنح مجلس  2016 لسنة التعدیل الدستوري ثم الإصلاحات التي جاء بها 1996

  : ، یجرنا لطرح الإشكالیة التالیةوكذا اقتراح تعدیل النصوصالمبادرة بالقوانین 

ما هو الاختصاص التشریعي الذي منحه المؤسس الدستوري لمجلس الأمة لاسیما في ظل 

  ؟ 2016الإصلاحات التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

  :المعتمدة هجالمنا 

  :في هذه الدراسة فقد اعتمدنا على وفیما یخص المناهج المتبعة

النصوص  لدرجة الأولى، وذلك باستقراءعلیه با الاعتمادوالذي تم  :الاستقرائيالمنهج 

  .القانونیة، والأحكام الدستوریة التي لها علاقة بموضوع الاختصاص التشریعي لمجلس الآمة

نظرا لارتباط الموضوع بالنصوص القانونیة والأحكام الدستوریة كان وهذا  :المنهج التحلیلي

 إلىالوصول  بغرض ینا استخدام المنهج التحلیلي من أجل استنطاق هذه النصوصلزاما عل

 نصوصبال خذالمنطق یفترض عدم الأ أنفي الواقع العملي، ذلك هذه النصوص  مدى تأثیر

منها،  والباحث  المأمول تحقیقه مدى تحقیق هذه النصوص للهدف إلىفقط بل یجب النظر 

یقف على خلفیات الأخذ  أننص القانوني، بل یجب وسرد للقراءة  بمجردیكتفي  أنیجب  لا

  .به والنتائج التي ستترتب علیه

من أجل الإحاطة بهذا الموضوع من كل جوانبه فقد قسمنا هذه الدراسة إلى فصلین 

إجراءات العمل آلیات و ) فصل أول(التشریعي لمجلس الأمة  العمل حیث تناولنا نطاق

  ).فصل ثاني(التشریعي لمجلس الأمة 

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الأول

 نطاق العمل التشریعي لمجلس الأمة
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یعتبر التشریع المجال الأصلي والتقلیدي للبرلمان، ذلك أن الوظیفة التشریعیة كانت  

في ظل الوضع التقلیدي مقصورة على المجالس التشریعیة وحدها بل إن سلطة التشریع هي 

تسمیة السلطة التشریعیة، فالقانون یشكل تعبیرا عن إرادة مبرر وجود البرلمان، ومنها استمد 

  . 1الشعب ممثلا في برلمانه

أصبحت السلطة التشریعیة في الجزائر تمارس من طرف  1996وبموجب دستور 

ونص  ،2، فقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام البیكامیرالیةبرلمان مكون من غرفتین

ة یمارسها البرلمان الذي له السیادة في إعداد القانون في الدستور أن السلطة التشریعی

 فهذهنص كذلك على حق السلطة التنفیذیة في ممارسة التشریع،  كما والتصویت علیه،

حق المبادرة و الاعتراض والإصدار، إلى درجة أن بعضا من دارسي الفقه  الأخیرة لها

وانین، إذ أصبح مشرعا إلى جانب الدستوري اعتبروا رئیس الجمهوریة غرفة ثالثة في سن الق

البرلمان بل أصبح  مهیمنا على زمام العملیة التشریعیة، نظرا للصلاحیات التي منحها إیاه 

 الات الاختصاص التشریعي للبرلمانالدستور صراحة في أحكامه، في مقابل حصر مج

له فلم یكن  لاسیما تدخل مجلس الأمة الذي كان یساهم في العملیة التشریعیة بصورة ضیقة،

  .حق المبادرة بالقوانین ولا حق التعدیل المباشر لها

فقد ظل الأمر كذلك إلى غایة  19963ورغم التعدیلات المتعاقبة التي عرفها دستور

الدستوري بإصلاحات مست ؤسس ، حیث قام الم2016 لسنة المراجعة الدستوریة الأخیرة

السلطة التشریعیة بالخصوص حیث أقر آلیات لتمكین مجلس الأمة من ممارسة حقه في 

                                                           
  2009 الجزائر، ج،. م . د لجزائر من الاستقلال إلى الیوم بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في ا 1

  .271ص 
هي نظام تشریعي، أین یتكون البرلمان من غرفتین، تمارسان السلطة التشریعیة على قدم المساواة بحیث یجب  البیكامیرالیة 2

  .أن تكون كل المبادرات بالقانون خاضعة لمصادقة الغرفتین قبل إقرارها
 07مؤرخ في  438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996لسنة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة دستور الجمهوریة 3

، معدل 1996دیسمبر  08، مؤرخ في 76ر عدد .، ج1996نوفمبر  26، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر

، وبموجب 2002ابریل  14، مؤرخ في 25ر عدد . ، ج 2002ابریل  10المؤرخ في  03-02ومتمم بموجب القانون 

- 16، وبموجب القانون 2008نوفمبر  16ؤرخ في ، م63ر عدد .، ج2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08القانون رقم 

  . 2016مارس  07، مؤرخ في 14ر عدد .، ج2016مارس  06المؤرخ في  01
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قتراح القوانین وتأكید حقه مجالي التشریع والتعدیل ولو بصورة محدودة من خلال منحه حق ا

  .كمحاولة لإحداث توازن مؤسساتي في التعدیل

التشریعي الذي تنشط فیه الغرفة العلیا  عملنطاق الوعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة 

التشریعي  لمجالومن ثم ا) مبحث أول(للبرلمان من خلال دراسة المجال التشریعي للبرلمان 

  ).مبحث ثاني(لمجلس الأمة 
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     -بین الإطلاق والتحدید -المجال التشریعي للبرلمان : المبحث الأول 

القوانین، سواء كانت متكونة من مجلس واحد أو تختص السلطة التشریعیة بسن  

متكونة من مجلسین حسب دستور كل دولة، وباعتبار مجلس الأمة في الجزائر هو الغرفة 

ممارسة  -مجلس الأمة –حتى یتسنى لهالثانیة في البرلمان الذي یمثل السلطة التشریعیة، و 

حرك ــــــــــمجال الذي یمكنه أن یتالصلاحیات التشریعیة الممنوحة له لابد أن یتحدد وبدقة ال

   .  1فیه

غیر أنه في الواقع نجد أن السلطة التنفیذیة تشارك إلى جانب السلطة التشریعیة في 

، وعرقلة البعض مختلف التشریعاتوضع التشریع، وتنجح في أغلب الأحیان في فرض 

منها، خاصة أن التشریع لا یصبح ملزما للأفراد إلا بعد إصداره ، فتنفیذه مرهون بأمر آخر 

  .هو إعلام المخاطبین به ویتم ذلك بإصداره، وتمكینهم من العلم به عن طریق النشر

 ل ضمن المجال التشریعي للبرلمانولما كان المجال التشریعي لمجلس الأمة، یدخ 

في  -البرلمان–جزءا منه، وبما انه یفید في الكشف عن مدى سیادة هذا الأخیر  باعتباره

في عملیة  -رئیس الجمهوریة أساسا –العمل التشریعي لاسیما بمشاركة السلطة التنفیذیة 

التشریع فانه من الضروري التطرق إلى اختصاص السلطة التشریعیة في سن التشریع       

  ).مطلب ثاني ( السلطة التنفیذیة لها في سن التشریعات  ةشاركومن ثم م) مطلب أول ( 

  )البرلمان( شریع من اختصاص السلطة التشریعیةالت: المطلب الأول

یمارس البرلمان اختصاصا تشریعیا منظما بأحكام الدستور، في مجال خاص به 

بتحدید هذه الجزائري س الدستوري أو مجال القانون، فقد قام المؤس یسمى مجال التشریع،

والتي یقصد بها مجموع المواد والمواضیع التي یشرع فیها البرلمان،أي ینظمها  المجالات

من  141و 140وقد حددتها خصوصا المادتین  ،2بموجب نصوص خاصة تسمى قوانین

  .المعدل والمتمم، بالإضافة إلى مواد أخرى في ذات الدستور 1996دستور 

                                                           

 
  .175خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص  1

  .271المرجع السابق ،  ص بلحاج صالح، 2
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والتشریع ) فرع أول (في التشریع بقوانین عضویة لمانوقد حددت مجالات تشریع البر 

  ).ثانيفرع  (بقوانین عادیة 

  التشریع بالقوانین العضویة : الفرع الأول

، فئة القوانین قبل التعدیل 1996 ولأول مرة في دستور سنة أدرج المؤسس الدستوري

هذه الفئة إلى جانب القوانین العادیة، وتم منح اختصاص سنها  العضویة حیث تم دسترة

، ثم في دستور 1848للبرلمان، وقد تبلورت فكرة القانون العضوي في الدستور الفرنسي لعام 

والذي حدد مجالاته والإجراءات الدستوریة اللازمة  1958، لتتوضح أكثر مع دستور 1946

ري الجزائري على غرار الدول التي أخذت بها في ، وقد اقتدى بذلك  المؤسس الدستو 1لسنه

  .منظومة قوانینها

    التشریع بالقانون العضوي تمجالا: أولا

لم یعرف المؤسس الدستوري القانون العضوي، إنما اكتفى بتحدید المواضیع المنظمة 

 ها وترك، كما لم ینص صراحة على المكانة التي یحتل2هلإعدادبموجبه والإجراءات المتبعة 

 -مجموعة القوانین التي تصدر عن السلطة التشریعیة "ن عرفاه بأنه اذلك للفقه والقضاء، اللذ

طبقا لإجراءات خاصة، تهدف إلى تنظیم مسائل ذات طبیعة دستوریة تتعلق بعمل   -البرلمان

             3"السلطات العامة واختصاصاتها، والعلاقة بینها، فهي قوانین مكملة للدستور

  القوانین العضویة وفقا للفقه والقضاء مرتبة خاصة في هرم المنظومة القانونیة للدولة وتحتل

إذ تأتي في المرتبة الثالثة بعد الدستور،  الذي یحتل قمة الهرم ، والمعاهدات التي تحتل 

ویعود السبب في احتلال القوانین العضویة  المرتبة الثانیة، فهي تسمو على القانون العادي،

  .انظمها والإجراءات المتبعة في سنهلمكانة الممیزة، إلى خصوصیة المواضیع التي تهذه ا

                                                           
  .179خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص  1
.179ص المرجع نفسه،  2

  

شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة  3

  .211، ص 2011/2012لقاید، تلمسان، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر ب
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المعدل والمتمم، المیادین التي تدخل في  1996من دستور  141ولقد حددت المادة 

مجال القوانین العضویة والتي یختص بها البرلمان بغرفتیه كل في حدود اختصاصه حیث 

  :نصت على ما یلي

إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور یشرع البرلمان بقوانین  " 

 : عضویة في المجالات الآتیة

 ،تنظیم السلطات العمومیة وعملها -

  ،نظام الانتخابات -

 ،القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة -

 ،القانون المتعلق بالإعلام -

 ،یم القضائيللقضاء والتنظالقانون الأساسي  -

  ،القانون المتعلق بقوانین المالیة -

  مطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمةتتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة الو 

من طرف المجلس الدستوري قبل یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص للدستور و 

."هصدور   

قبل التعدیل، نلاحظ أن  1996من دستور  123وبمقارنة هذه المادة مع المادة 

لتصبح ستة مجالات بذل  "الأمن الوطني"المؤسس الدستوري قد حذف مجالا وهو المتعلق بـ 

  .سبعة

السابقة، أن هناك مجالات أخرى یشرع فیها  141المادة صیاغة هذا ویستنتج من 

إضافة إلى المجالات المخصصة  "وهذا ما توحي إلیه عبارةبموجب قوانین عضویة، البرلمان 

  : وباستقرائنا لأحكام الدستور وجدنا مجالات متعلقة بـ ..."للقوانین العضویة بموجب الدستور

من  35المادة ( ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة -

  ).قبل التعدیل 31المادة  المعدل والمتمم تقابلها 1996دستور

قبل  92تقابلها لمادة  1996من دستور 106المادة ( تنظیم حالة الطوارئ والحصار -

 ).التعدیل



نطاق العمل التشریعي لمجلس الأمة                                      ول               الفصل الأ   

 

 

14 

المادة  (ة ات الوظیفیة بینهما وبین الحكومتنظیم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاق -

التوالي قبل على  120و 115تقابلها المادتان  1996من دستور  138والمادة  132

 ).التعدیل

من  172المادة (تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها بموجب قانون عضوي  -

 ).  قبل التعدیل 153المعدل والمتمم تقابلها المادة  1996دستور 

من دستور  172المادة (تنظیم مجلس الدولة وعمله واختصاصاته بموجب قانون عضوي  -

 ). قبل التعدیل 153لها المادة المعدل والمتمم تقاب 1996

من  172المادة (تنظیم محكمة التنازع وعملها واختصاصاتها بموجب قانون عضوي  -

 ).    قبل التعدیل 153المعدل والمتمم تقابلها المادة  1996دستور 

الإداریة  تهلاحیاته الأخرى، وتنظیم استقلالیتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وص -

المعدل والمتمم تقابلها المادة  1996من دستور  176المادة (موجب قانون عضوي والمالیة ب

 ).  قبل التعدیل 157

المادة (تحدید تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقة  -

 ).قبل التعدیل 158المعدل والمتمم تقابلها المادة  1996من دستور  177

ت تطبیق آلیة الدفع بعدم الدستوریة بناءا على إحالة من المحكمة العلیا أو شروط وكیفیا -

 188المادة . (مجلس الدولة، والتي تحدد الكیفیات والشروط لتطبیقها بموجب قانون عضوي

  ).2016من التعدیل الدستوري 

 أنبعد التعدیل، نلاحظ  أو، سواء قبل  1996باستقراء المواد السابقة من دستور 

لها علاقة مباشرة بالدستور، فهي وسیلة للتشریع في  1996ت القوانین العضویة مجالا

مجالات ذات طبیعة دستوریة من حیث موضوعها، فهي تتعلق بالسلطات العمومیة والهیئات 

، المحكمة العلیا لمجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمةا( 1الاستشاریة وتنظیمها وعملها

كما یمكن أن یتعلق الأمر ...) مجلس الدولة، محكمة التنازع، المجلس الأعلى للقضاء

                                                           
 مجلةجبار عبد المجید، الرقابة الدستوریة ورؤیا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السیاسیة والانتخابات،  1

  .52، ص 2000، الجزائر، 3ة، عدد الإدار 
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، وهو ما یضمن حمایة 1بالتشریع بموجبها بالقواعد التي تتوسط الدستور والقانون العادي

ي اكبر لها بالمقارنة لو تم تنظیمها بالقانون العادي، لان القانون العضوي أسمي ویخضع ف

  .وضعه لإجراءات خاصة تساهم في ثبات هذه المؤسسات

یتولى القانون العضوي توضیح الأحكام والتنظیمات وحتى التعابیر التي جاءت في 

النصوص الدستوریة، وكذا توفیر شروط وظروف وعناصر التكییف والملائمات السیاسیة 

وتحدید   بطها وتنظیمهاوالاقتصادیة والحفاظ على التوازنات الأساسیة للسلطات من حیث ض

  .2العلاقات فیما بینها دون الخروج عن روح الدستور

  حدود التشریع بالقانون العضوي: ثانیا

تي دستوریة، فان المواضیع الالحكام تطبیق للأالقانون العضوي عبارة عن لما كان 

الأخیر لا تخرج عن تلك المحصورة في الدستور، ذلك أن هذا ینظمها البرلمان بموجبه یجب أ

احترام المجالات التي  ى البرلمانب عل، إذ یج3هو الإطار المرجعي للقانون العضوي

خصصتها له أحكام الدستور للتشریع فیها، فالبرلمان وبمناسبة اقتراح مشاریع القوانین 

العضویة، یجب أن یقف عند حدود المجالات المحددة على سبیل الحصر في الدستور، ولا 

التنظیمات  -درج في مجالات أخرى، أو لمجال تشریع السلطة التنفیذیة یتعداها إلى ما أ

  .-والأوامر الرئاسیة

یجب زیادة ، بتحدید وتطبیق الأحكام الدستوریةوعلى اعتبار أن القانون العضوي كفیل  

على احترام المجالات المحددة والمحصورة له أن یلتزم بمناسبة سن القوانین العضویة بجملة 

  :4من الشروط

                                                           
  .21، ص 2002، الجزائر، 2ج ، ط. م . مین، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، د لأاشریط 1 

مجلة للبرلمان والعلاقات الوظیفیة بینه وبین الحكومة، القانون الناظم عوابدي عمار، فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في  2

  .19ص  ،2003 ، الجزائر،2، العددالفكر البرلماني

رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم القانونیة  3

  .194، ص 2005/2006والإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  .181خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص  4
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كانت المصادقة على القانون العضوي تتطلب  :التقید بالنصاب القانوني للمصادقة -1

أعضاء مجلس الأمة  3/4حصوله على الأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، و

قبل التعدیل، لكن وفي إطار إصلاح  1996من دستور  123وهذا ما نصت علیه المادة 

لممارسة العمل التشریعي للبرلمان وفي محاولة المشرع للمساواة الأحكام الدستوریة الناظمة 

المعدل والمتمم أن المصادقة  1996من دستور  141بین غرفتي البرلمان نصت المادة 

على القانون العضوي تكون بالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة، وعلى عكس 

  .1ةالقانون العادي الذي تكفي فیه الأغلبیة البسیط

یقوم رئیس  :القوانین العضویة لرقابة المطابقة من طرف المجلس الدستوريخضوع  -2

كاختصاص حصري له الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري بالقوانین العضویة قبل صدورها 

دون غیره، حیث یلتزم رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري حسب ما أكدته المادة 

  .2عدل والمتممالم 1996من دستور  186

من نفس الدستور  141وهو نفس المضمون الذي جاءت به الفقرة الثالثة من المادة  

الذي لا یتطلب الإخطار الإجباري حیث تكون لرئیس الجمهوریة  العادي وهذا بخلاف القانون

كامل السلطة التقدیریة في إخطار المجلس الدستوري أو إلى جانب جهات الإخطار الأخرى 

صدر القانون العضوي دون رقابة المجلس الدستوري فیعد معیبا لعدم أما إن عدم إخطاره، 

استیفائه هذا القید الدستوري، ویعود السبب في اشتراط رقابة المطابقة على القانون العضوي 

  .التي یتناولها إلى المكانة التي یحتلها والمواضیع الحساسة

  

                                                           
طبقا «: على ما یلي، 2017أوت  22، مؤرخ في 49ر، عدد . ج  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 76تنص المادة  1

المذكور أعلاه، تصح  16/12من القانون العضوي رقم  41من الدستور وأحكام المادة ) الفقرة الرابعة( 138لأحكام المادة 

مطلقة بالنسبة لمشاریع المصادقة في مجلس الأمة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة وبالأغلبیة ال

  .»...القوانین العضویة

یبدي المجلس الدستوري، بعد أن  «: المعدل والمتمم في الفقرة الثانیة على ما یلي 1996من دستور  186تنص المادة  2

  .»یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیه البرلمان
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  التشریع بالقوانین العادیة: الفرع الثاني

مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تسنها السلطة التشریعیة العادي یقصد بالقانون 

اتساعا  العادي ، فیختلف مجال القانون1رفي الدولة في حدود اختصاصها المبین في الدستو 

وضیقا من نظام لآخر ومن دستور لآخر في حالة تعدد الدساتیر كما هو الشأن في النظام 

، والقوانین العادیة تكون في أغلب المجالات باستثناء المجالات المخصصة لبعض 2الجزائري

  .3الفئات من القوانین الاستفتائیة أو الأساسیة

  مجالات التشریع بالقانون العادي : أولا 

المعدل والمتمم المجالات التي یشرع فیها  1996من دستور  140ت المادة حدد

  :مجالا فجاءت المادة كما یلي 29البرلمان بقوانین عادیة وعددتها في 

   :یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة

الحریات العمومیة، وحمایة الحریات حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام  -1

  الفردیة، وواجبات المواطنین،

  الزواج الأسرة، لاسیما لقة بقانون الأحوال الشخصیة، وحقالقواعد العامة المتع -2

 والطلاق، والبنوة، والأهلیة، والتركات،

  شروط استقرار الأشخاص، -3

 التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة، -4

 المتعلقة بوضعیة الأجانب،القواعد العامة  -5

 القواعد المتعلقة بإنشاء الهیئات القضائیة، -6

                                                           
  .24، ص 2008حسني، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  بودیار 1

  .171خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص  2
  2008الجزائر،  ج،. م. ، د3ط، 3ج أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، السلطات الثلاث، 3

  .89ص 
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سیما تحدید الجنایات والجنح، عقوبات، والإجراءات الجزائیة، لاالقواعد العامة لقانون ال -7

 والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السجون،

 ءات المدنیة والإداریة وطرق التنفیذ،القواعد العامة للإجرا -8

 نظام الالتزامات المدنیة والتجاریة، ونظام الملكیة، -9

 التقسیم الإقلیمي للبلاد، -10

 التصویت عل میزانیة الدولة، -11

 إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحدید أساسها ونسبها، -12

 النظام الجمركي، -13

 النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمینات،نظام إصدار  -14

 القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم، والبحث العلمي، -15

 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان، -16

 القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي، -17

 بالبیئة وإطار المعیشة، والتهیئة العمرانیة،القواعد العامة المتعلقة  -18

 القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة، -19

 حمایة التراث الثقافي والتاریخي، والمحافظة علیه، -20

 النظام العام للغابات والأراضي الرعویة، -21

 النظام العام للمیاه، -22

 والمحروقات،النظام العام للمناجم  -23

 النظام العقاري، -24

 الضمانات الأساسیة للموظفین، والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي، -25
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 القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنیة والقوات المسلحة، -26

 قواعد نقل الملكیة من القطاع العام الى القطاع الخاص، -27

 فئات المؤسسات،إنشاء  -28

  .إنشاء أوسمة الدولة ونیاشینها وألقابها التشریفیة -29

المعدل والمتمم أن المؤسس الدستوري قد  1996والملاحظ من خلال قراءتنا لدستور 

 "المصادقة على المخطط الوطني"، حیث قام بحذف مجال العادي ضیق من نطاق القانون

  .1قبل التعدیل 1996من دستور  122في المادة  11وهو الذي كان یحمل البند 

والملاحظ أیضا أن المادة ذكرت مجالات یشرع فیها البرلمان عن طریق وضع أحكام 

، دون التطرق للتفاصیل، ما یعني أن هذه ...)القواعد العامة، النظام العام( ومبادئ عامة 

ما یوسع مجال  ، وهو 2الأخیرة تركت للسلطة التنفیذیة توضحها بموجب التنظیمات والمراسیم

  .تدخل اللائحة ویؤدي إلى تفوق السلطة التنفیذیة ویقلص من دور السلطة التشریعیة

  حدود التشریع بالقانون العادي: ثانیا

المعدل والمتمم نلاحظ أن المجالات  1996من دستور  140باستقراء نص المادة 

ومتعددة، غیر أن ما یعاب التي یشرع فیها البرلمان بموجب قوانین عادیة جاءت متنوعة 

فهي رغم كثرتها إلا أنها  نه عمد إلى أسلوب الحصر،أ الجزائري على المؤسس الدستوري

محددة في میادین لا یجوز للبرلمان الخروج عنها، ذلك انه مقید بالأحكام الدستوریة، وفق 

یستفاد من  مبدأ سمو الدستور على التشریعات والتنظیمات في هرم تدرج القوانین، وهذا ما

والتي تعني الرجوع إلى جمیع أحكام الدستور، " ریخصصها له الدستو التي"عبارة 

لاستخلاص ما یندرج في الاختصاص التشریعي المعقود للبرلمان، سواء كان ذلك التحدید 

                                                           
  .مجالا لتشریع البرلمان بموجب قوانین عادیة 30قبل التعدیل، حددت  1996من دستور  122المادة  1
       2003، السنة الأولى، 2عدد، مجلة النائببودهان موسى، الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري،  2

  .36ص 



نطاق العمل التشریعي لمجلس الأمة                                      ول               الفصل الأ   

 

 

20 

المعدل والمتمم وما یقابلها من مواد في  1996من دستور  140فالمادة ، 1صراحة أو ضمنا

التعداد فیها یفید الحصر ولیس على . 19632السابقة، باستثناء دستور  دساتیر الجزائر

سبیل الذكر، كما أن الدستور أوضح أن المجالات غیر المخصصة للقانون تعود للسلطة 

لا یتدخل في غیر تلك مشرع التنظیمیة التي تمارسها السلطة التنفیذیة، ما یعني أن ال

بتوسیعه لتنظیم  المعدل والمتمم 1996دستور من  140المجالات المحددة في المادة 

فیكون قد تجاهل الحدود التي وضعها له  ،مجالات أخرى خارج تلك المحددة له في الدستور

وبالتالي یكون قد عدل من مهمته الدستوریة وتعدى على اختصاصات  ،المؤسس الدستوري

مخصص مجال الالي ، كما أن السلطة التنظیمیة لا یمكن أن تتدخل فالمؤسس الدستوري

  .للبرلمان وإلا تكون قد تعدت على الاختصاص الدستوري لغیرها

للإشارة فقد كان هناك تداخل بین مجالات القانون العادي مع مجالات القانون 

، حیث كان میدان التنظیم القضائي منصوص علیه في كلا 2016العضوي قبل تعدیل 

من الدستور قبل التعدیل، إذ كان  123و 122النوعین، وهذا حسب ما جاء في المادتین 

  بإمكان البرلمان أن یشرع بواسطة الوسیلتین فیما یتعلق بمجال التنظیم القضائي، وهذا 

ما یثیر إشكالیة التمییز بین مهامه التشریعیة بصفة مشرع عادي بشكل لا یتداخل مع مهامه 

  .بمجال القانون العضوي، لیلحقه في التعدیل الأخیر 3كمشرع عضوي في هذا المجال

-98و  01-98(تم تنظیم مجلس الدولة ومحكمة التنازع بموجب قانونین عضویین

على خلاف القانون المنظم للمحاكم الإداریة التي تم تنظیمها بموجب )على التوالي  03

  .رغم أن الثلاثة تدخل في مجال التنظیم القضائي) 02-98القانون (عادي قانون 

  

                                                           
  .111، ص المرجع السابقبوالشعیر سعید،  1
وبهذا  لقانوني والمالي، دون قید أو شرطأعطى اختصاص تشریعي للمجلس الوطني في المجالین ا  1963دستور  2

  أصبحت سلطة البرلمان غیر محددة بنطاق على سبیل الحصر، باستثناء ما ذكر بطریقة حصریة 

  .83، ص 2005ر الهدى، الجزائر، ، دا)، فقهاانشأة، تشریع(عبد االله ، الدستور الجزائري بوقفة : لتفاصیل أكثر أنظر
  :أنظر 3

PRELOT (M), institutions politiques et droit constitutionnel, 5eme édition, Dalloz France,1972, p811 
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  لسلطة التشریعیة في سن القوانین ل السلطة التنفیذیةمشاركة : المطلب الثاني

ظهر الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة كمكمل لدور البرلمان، وكبدیل عنه أحیانا  

أخرى وبذلك تعاظم دورها في العمل التشریعي بصفة عامة، في مقابل تراجع دور البرلمان 

لات إنما أصبح البرلمان بغرفتیه، المجلس الشعبي الوطني بحیث لم یعد یشرع في كل المجا

  .1ومجلس الأمة یشرعان في مجالات محددة دستوریا

نه لم یعد دور السلطة التنفیذیة یقتصر على تنفیذ القوانین كاختصاص أصیل أحیث 

وحصري لها بل أصبح لها حق تنظیم المسائل التي لا ینظمها التشریع ودلك عن طریق 

إصدارها لما یعرف بالتنظیمات المستقلة والتي یصدرها رئیس الجمهوریة في شكل مراسیم 

وهو الدور الموازي للسلطة ي شكل مراسیم تنفیذیة أو ما یصدره الوزیر الأول فرئاسیة 

  .التنفیذیة في العمل التشریعي

 كما أن نظام التشریع عن طریق الأوامر المجسد في أحكام الدستور والممنوح صراحة

لرئیس الجمهوریة، من شأنه أن یزاحم السلطة التشریعیة في الاختصاص  وبصفة حصریة

ع، الشيء الذي یرتب عنه تدهور مكانة المعیار المحجوز لها أصلا ألا وهو التشری

  . 2التشریعي

  تراجع التشریع لصالح التنظیم : الفرع الأول

أوكلت مهمة تنظیم المسائل  1963 سنة منذ أول دستور للجمهوریة الجزائریة في

التي تخرج من المجال التشریعي المسند للبرلمان إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس 

                                                           
  .90شریط ولید، المرجع السابق ص  1

یتكون النظام القانوني من عدة معاییر قانونیة، تتدرج في أهمیتها وقوتها وفق مبدأ التدرج الهرمي، الذي یخضع فیه  1

القانون المرتب في منزلة أدنى للقانون المرتب في منزلة أعلى منه،وهذا بهدف تحقیق مبدأ الشرعیة، ومن بین هذه المعاییر 

 مة مختصة وهي البرلمان حاصل عامالنص التشریعي الصادر عن سلطة عا :هو المعیار التشریعي والذي نقصد به 

  .ى مستوى الهرم القانوني المعیاريوبذلك وحسب مبدأ تدرج القوانین فالمعیار التشریعي یلي الدستور في المرتبة عل
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، عن طریق 19891الجمهوریة كما منح المؤسس الدستوري هذا الحق للوزیر الأول منذ 

  .20162إصدار ما یعرف بالتنظیمات، واستمر الأمر كذلك إلى غایة المراجعة الدستوریة 

  نطاق السلطة التنظیمیة : أولا

ن بها مؤسسة من مؤسسات الدولة م یقصد بالسلطة التنظیمیة تلك السلطة التي تتمتع

جل وضع النصوص أو القرارات التنظیمیة العامة، والتي تتضمن قواعد عامة ومجردة تتعلق أ

بجملة من الحالات والمراكز القانونیة والأفراد غیر المحددین بدواتهم، بهدف خلق أو تعدیل 

  .أو إلغاء المراكز القانونیة

لجهات أو ان ویعرف التنظیم بأنه التشریعات الفرعیة أو الثانویة التي تصدر م

السلطات التنفیذیة، وذلك عن طریق المراسیم أو القرارات بصفة مستقلة في مسائل معینة أو 

أو في شكل تنفیذ للقوانین العادیة الصادرة ) البرلمان(في صورة تفویض من السلطة الأصلیة 

  .3من السلطة المختصة

   :وعرف التنظیم أیضا

 « Le règlement était une règle de droit de portée générale édictée par une autorité 
administrative en dehors de la fonction législative. Cette autorité ne participait à l’exercice de 

la souveraineté. » 
4
 

القانوني والسند الدستوري  المعدل والمتمم الإطار 1996من دستور  143وتعد المادة 

  :  حیث جاء فیها ما یليالسلطة التنفیذیة لسلطة التنظیم لممارسة 

" یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"

  " یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

                                                           
  .199المرجع السابق، ص ،خرباشي عقیلة1

 111في مادته  1976بالتنظیمات للسلطة التنفیذیة، فدستور نصت الدساتیر الجزائریة على منح اختصاص التشریع  2

 أما، قوانین من اختصاص رئیس الجمهوریةجعل السلطة التنظیمیة كاملة بمفهومها الواسع أي التنظیم المستقل وتنفیذ ال

 116ادتان ، انظر المالأولفقد أسندها إلى كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة ثم الوزیر  1996و  1989دستوري 

  . على التوالي من الدستورین 125و
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم  المعدل والمتمم، 1996نوفمبر  28ل دستور ظصیف سعید، البرلمان الجزائري في أو  3

  .227ص  ،2016ماي  29، نوقشت بتاریخ 1في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  :                                        أنظر 4
                                          HAQUET(A), la loi et le règlement, paris, L.G.D.J, 2007, p 10.             



نطاق العمل التشریعي لمجلس الأمة                                      ول               الفصل الأ   

 

 

23 

المؤسس الدستوري قد عرف السلطة التنظیمیة  أن نلاحظ من صیاغة المادة السابقة

ائل الخارجة عنه من سبطریقة سلبیة فقد عدد اختصاصات التشریع وجعل تنظیم الم

في النظام الدستوري كما نلاحظ أیضا أن السلطة التنظیمیة ، صلاحیات السلطة التنظیمیة

و ما یعرف الجزائري تشمل جزأین، هما تنظیم المواضیع غیر المخصصة للقانون، وه

یختص به رئیس الجمهوریة، والجزء الثاني هو التنظیم المتعلق بتطبیق  بالتنظیم المستقل

   .بالتنظیم التنفیذيالقوانین وهو ما یعرف 

حیث یختص رئیس الجمهوریة بالتنظیم المستقل بشكل متحرر ومستقل إذ خوله 

بصلاحیة اتخاذ قرارات  143المعدل والمتمم في الفقرة الأولى من المادة  1996دستور 

لتنظیم المسائل والمواضیع غیر تلك الداخلة في المواضیع في شكل مراسیم مهمة 

م یدرجها المؤسس الدستوري في مجال التشریع المواضیع التي ل أي تلكالمخصصة للبرلمان 

هو  مالا یدخل في الاختصاص التشریعي للبرلمان بقوانین عضویة أو عادیة خرىبعبارة أو 

على هذا النوع من التنظیم أن  التنظیم المستقل، ولعل سبب إطلاق اسم 1من اختصاصه

أصیل له سلطة رئیس الجمهوریة غیر مشتقة من أي سلطة أخرى  بل هي اختصاص 

  .یمارسه بحریة واستقلالیة واستنادا للدستور

في المقابل یختص الوزیر الأول بالسلطة التنظیمیة التبعیة، حیث خوله المؤسس 

صلاحیة  ،المعدل والمتمم 1996من دستور  143الدستوري بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

في شكل تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان بالإضافة إلى تنفیذ التنظیمات المستقلة الصادرة 

فمهمة   تطبیق القوانین رئیس الجمهوریة وهو ما عبرت عنه المادة بعبارة ل مراسیم رئاسیة

في شكل الوزیر الأول هو مجرد اتخاذ تنظیمات أو قرارات، لتطبیق قوانین صادرة قبلا، سواء 

بمعنى أن المسائل التفصیلیة للقانون ، قواعد قانونیة أو مبادئ  تحال إلى التنظیم لتطبیقها

  .  2متروكة للحكومة عن طریق سلطتها التنظیمیة

  

                                                           

 
  .197سابق، ص المرجع البلحاج صالح،  1

  .229، ص أوصیف سعید، المرجع السابق 2
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  تأثیر المجال التنظیمي على التشریع البرلماني : ثانیا

سن الأصل وتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات أن مهمة السلطة التشریعیة هو 

بینما تختص السلطة التنفیذیة  العامة الموكلة لمفوض الشعب، للإرادةتكریسا  القوانین

بتنفیذها، لكن القانون الدستوري وأمام عجز البرلمانات على مواجهة الأزمات وعدم قدرتها 

على مسایرة التطورات السریعة والمطالب المتزایدة للشعوب عمدت إلى منح السلطة التنفیذیة 

صدار قرارات لتكریس تطبیق ، من أجل إوالیات كتلك التي منحتها للسلطة التشریعیةوسائل 

  .همیتها وقیمتها لتنظیمها بقانونفي المجالات التي لا تحتاج حسب أ القانون لكن

لم یختلف الأمر في الجزائر، فالمؤسس الدستوري الجزائري وعبر الدساتیر المتعاقبة 

ة تنظیم المسائل التي تخرج من المجال التشریعي المسند اعترف للسلطة التنفیذیة بصلاحی

، وكذا 1958للبرلمان، وهو بهذا قد سار على نهج المشرع الدستوري الفرنسي في دستور 

الدساتیر التي أخذت بهذا النموذج، ولما كان التشریع البرلماني محددا نسبیا، فخارج هذا 

 1محدد لأعمال سلطته التنظیمیة المستقلةالمجال یتمتع رئیس الجمهوریة بمجال واسع غیر 

تحتل مكانة مرموقة كون الذي  التي یصدرها رئیس الجمهوریةوهذا ما جعل التنظیمات 

وحامي الدستور، والذي یحتل مكانة  ول في الدولةالرجل الأ یصدرها هو رئیس الجمهوریة

القانون، لاسیما وان  قانونیة وعملیة تجعله في مركز قوة في مواجهة البرلمان في مجال صنع

المشرع أطلق المجال للسلطة التنظیمیة المستقلة في جمیع المیادین غیر المخصصة للقانون  

  . في مقابل حصره للمجال التشریعي للبرلمان

في المادة  -كما القانون  -إن نص الدستور في أحكامه على إخضاع التنظیمات

الرقابة على دستوریة القوانین من طرف المجلس الدستوري بقي مجرد  إلىمنه  186

الواقع العملي اثبت عدم فعالیة هذا الإجراء، لإحجام السلطة التشریعیة  أنتنصیص، ذلك 

وكذا القضائیة على تقدیم إخطارات للمجلس الدستوري على التنظیمات التي یصدرها رئیس 

  . الاستثنائیة ومهوریة سواء في الظروف العادیة أالج

   

                                                           

 
  .200، ص عقیلة، المرجع السابق خرباشي 1
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  التشریع بأوامر إطلاق لمجال التشریع الرئاسي: الفرع الثاني

تقوم الدیمقراطیة النیابیة على إعطاء السلطة التشریعیة اختصاص سن القوانین 

باعتبارها الممثلة لإرادة الشعب، غیر أن هذه السلطة لا تكون دوما في حالة انعقاد مستمر إذ 

كما في العطل البرلمانیة أو قد تغیب بسبب حل البرلمان، ولما كان قد تغیب لفترة مؤقتة 

، لذلك اتجهت دساتیر أغلب الدول إلى منح رئیس 1الأمن القانوني یتطلب التوقع المشروع

ولة من ظروف تتصف الدولة سلطة إصدار أوامر تشریعیة لمواجهة ما قد تواجهه الد

جل ضمان السیر المنتظم لمؤسسات الدولة، وهو ما ذهب إلیه المؤسس أبالاستعجال من 

الدستوري الجزائري من خلال تخویله رئیس الجمهوریة التشریع مكان البرلمان باستعمال أوامر 

  .  التشریع

  نطاق التشریع بأوامر: أولا

ظیفة یقصد بالأوامر تلك الأداة الدستوریة التي یملكها رئیس الجمهوریة لممارسة الو 

التشریعیة التي تعود أصلا للبرلمان وفي نفس المجالات المحددة دستوریا له، أي انه بواسطتها 

نظمة الدستوریة في الأیتقاسم رئیس الجمهوریة التشریع بأتم معنى الكلمة مع البرلمان، والثابت 

م دساتیر أن هذه السلطة إما أن تكون مفوضة من البرلمان مثلما هو الحال في معظفي العالم 

العالم وخاصة الأنظمة الغربیة، وإما أن تكون سلطة أصلیة یستمدها من الدستور مباشرة دون 

   . 2الحاجة إلى تفویض

تمم، صریحة بمنح رئیس المعدل والم 1996من دستور  142وجاءت المادة ما أ

لرئیس : " إذ نصت فقرتها الأولى على ما یلي، صلاحیة اتخاذ أوامر التشریعالجمهوریة 

                                                           

 
1

الأمن القانوني هو التزام السلطات العمومیة بضمان قدر من الثبات للعلاقات القانونیة وحد أدنى من الاستقرار للمراكز  

 التوقعالقانونیة لكي یتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونیة القائمة، بینما 

شخاص ومن وع یقضي عدم مفاجئة الأشخاص بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم یتوقعه الأالمشر 

  :و العصف بها، لمزید من التفاصیل انظرأشانها زعزعة الطمأنینة 

 .  11، ص 2011رفعت عید السید، مبدأ الأمن القانوني، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  .453، ص 1990، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة، شریط الأمین 2
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یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو  الجمهوریة أن

  "خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة 

المنظم لغرفتي البرلمان  16/12 رقم من القانون العضوي 37كما نصت المادة 

  .إجراء التصویت دون مناقشةویطبق ، 1بینها وبین الحكومة والمحدد للعلاقات الوظیفیة

استنادا لنص المادتین نستنتج أن المؤسس الدستوري وان اعترف للسلطة التنفیذیة بحق 

مزاحمة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة في عملیة سن القوانین باتخاذ أوامر التشریع، فإنه 

  :قد حدده وفقا لشروط

ستعمال أوامر التشریع حق دستوري ا :تفویض صلاحیة إصدار الأوامرعدم إمكانیة -1 

أصیل لرئیس الجمهوریة فهو حق ثابت له بحكم الدستور لا یحتاج لممارسته إلى الرجوع 

للبرلمان،  لكن یمارسه بصفة شخصیة وبحسب السلطة التقدیریة له، دون أن یكون له حق 

  .   اص حصري لرئیس الجمهوریة لا یفوض لغیرهتفویضه للوزیر الأول، فأوامر التشریع اختص

لأوامر التشریع وان كان  اتخاذ رئیس الجمهوریة :التقید بالإطار الزمني لإصدار الأوامر -2

خاضع لسلطته التقدیریة فانه مقید بمجموعة من القیود لاسیما الإطار الزمني، حیث حدد 

المؤسس الدستوري الوقت الذي یشرع فیه رئیس الجمهوریة بموجب أوامر، وهو في حالة 

  .شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، أو في الحالة الاستثنائیة

ویكون الشغور في حالة نهایة الولایة أو تأخر انعقاد المجلس الجدید، أما العطل 

، أو خارج الدورة غیر العادیة إذا 2رأشه 10البرلمانیة فتكون خارج الدورة العادیة التي مدتها 

ما دعا إلیها رئیس الجمهوریة أو بطلب من الوزیر الأول، أو بطلب ثلتي أعضاء المجلس 

ن كان یقع إ غیاب البرلمان وبالتالي شغوره، و كما یعد الحل احد أسباب . 2يالشعبي الوطن

على المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة المحصن ضد هذه الآلیة التي تتمتع بها 

                                                           
وكذا   المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها 16/12من القانون العضوي رقم  37المادة : أنظر 1

  .2016أوت  28، مؤرخ في 50 ر، عدد.، ج2016أوت  25المؤرخ في  العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

 
كان البرلمان یعقد جلساته في دورتین عادیتین كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل حسب ما نصت علیه 2

  .قبل التعدیل 1996من دستور  118المادة 
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السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة، و یكون الحل في حالات محددة دستوریا، عند 

برنامج الحكومة للمرة الثانیة بصفة متتالیة أو عند عدم التصویت رفض البرلمان الموافقة على 

على لائحة الثقة التي یطلبها الوزیر الأول، أو عندما یقرر رئیس الجمهوریة حله بعد استشارة 

، في حین تقرر الحالة الاستثنائیة إذا 1رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

  .2كانت البلاد في خطر داهم

أوامر التشریع المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة یجب أن  :التقیید الموضوعي للأوامر -3

تكون في مجال الاختصاص التشریعي للبرلمان ولا تكون في المجال التنظیمي العائد له 

المعدل والمتمم، ذلك أن أصل فكرة أوامر  1996من دستور  143والمحدد بنص المادة 

السلطة التشریعیة وبالتالي فسلطته لا تتعدى حدود سلطتها التشریع هو تعویض غیاب 

  .والمجال المخصص لها

قید المؤسس الدستوري اختصاص رئیس الجمهوریة : إصدار الأوامر في المسائل العاجلة -4

تتمتع أوامر التشریع بقوة و  في اتخاذ الأوامر في المسائل العاجلة التي تخدم الصالح العام

یس الجمهوریة أن یتخذ أي أمر رئاسي یكون مضمونه إلغاء أو تعدیل أي القانون، فیمكن لرئ

  .نون من القوانین الساریة المفعولقا

وجب المؤسس الدستوري ضرورة أخذ رأي مجلس أإذ  :خضوع أوامر التشریع للرقابة -5

الواردة في الفقرة "  بعد رأي مجلس الدولة" الدولة قبل اتخاذها وهدا ما یستفاد من عبارة 

المعدل والمتمم، كما ألزم رئیس الجمهوریة بعرض  1996من دستور  142الأولى من المادة 

الأوامر المتخذة على غرفتي البرلمان تحت طائلة إلغائها في حالة عدم الموافقة علیها على أن 

السیاسي تتخذ في مجلس الوزراء، والحقیقة أن هده الرقابة شكلیة ذلك أنه وفي النظام 

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996من دستور  98أنظر المادة  1

  .والمتممالمعدل  1996من دستور  107أنظر المادة  2
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ي أمر یتخذه رئیس الجمهوریة نظرا لتفوق رئیس لجزائري لا یتصور رفض البرلمان لأا

  .1الجمهوریة في النظام المؤسساتي

   يالتشریعالعمل على  امرالتشریع بأو أثیر  ت: ثانیا

أساسا رئیس  –لتنفیذیة إن إسناد المؤسس الدستوري وظیفة التشریع إلى السلطة ا

لا على زمام عملیة التشریع ، ذلك أن هذه الصلاحیة جعلته مشرعا أصی وسیطرته –الجمهوریة

ن كان الظاهر منه هو دیمومة العمل التشریعي والعمل بإعطائه حق التشریع بأوامر، وإ 

 المؤسساتي حتى في غیاب البرلمان لأي سبب كان، إلا أنه في الحقیقة أدى إلى تفوق رئیس

الجمهوریة ومن عدة نواحي، أهمها انه یحتل مركزا قویا في النظام السیاسي ویهیمن على 

السلطة التنفیذیة لكون الوزیر الأول مجرد منسق معه، فبالإضافة إلى سلطته التنظیمیة غیر 

المقیدة في الدستور، لا یحتاج رئیس الجمهوریة إلى تفویض من البرلمان لإصدار أمر 

ه وفي ظل غیاب البرلمان صاحب الاختصاص التشریعي الأصیل أن تشریعي، بل یمكن

یصدر أي أمر، ما یعني أن رئیس الجمهوریة یمارس اختصاص هو في الحقیقة لیس من 

اختصاصه لاسیما في ظل حصر المشرع للمجالات التي یشرع فیها البرلمان ما قد یؤدي 

ة انه لیس مسؤولا أمامها، على برئیس الجمهوریة إلى التمرد على السلطة التشریعیة خاص

خلاف الوزیر الأول الذي لم یمنحه المؤسس الدستوري حق اتخاذ أوامر التشریع وفي المقابل 

  .یكون مسؤولا أمام البرلمان ومسؤولا عن تنفیذ السیاسة الحكومیة

ورغم محاولة المؤسس الدستوري الحد من سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر 

عتماد نظام الدورة الواحدة ما یؤدي إلى تقلیص فترة التشریع بأوامر، أیضا استشارة من خلال ا

مجلس الدولة، والتشریع في المسائل العاجلة التي تتطلب التدخل السریع لمعالجتها، وهو أمر 

یصب في صالح العمل التشریعي من الناحیة النظریة إذ یعمل یقید سلطة التشریع بأوامر و 

، إلا أن الواقع العملي اثبت ولازال 2سین الأداء البرلماني وإعطائه أكثر فعالیةعلى ترقیة وتح

                                                           
  .141بوالشعیر سعید، المرجع السابق، ص  1

  .228، المرجع السابق، ص خرباشي عقیلة 2



نطاق العمل التشریعي لمجلس الأمة                                      ول               الفصل الأ   

 

 

29 

یثبت أن أوامر التشریع آلیة یستعملها رئیس الجمهوریة من اجل تمریر نص محل معارضة 

، إذ یستغل غیاب هذا الأخیر ویصدره في شكل أمر بین السلطة التنفیذیة والبرلمان شدیدة

إبعاد البرلمان وفرضت هیمنة السلطة التنفیذیة على المجال یة أثبتت رئاسي والممارسة العمل

التشریعي متذرعة في ذلك بالتنظیم الاضطراري والمستعجل، فراحت تشرع بأوامر ومراسیم 

  . على أوسع نطاق لاسیما في ظل رقابة برلمانیة ضعیفة وشكلیة

  ةالتشریعي لمجلس الأم مجالال: المبحث الثاني   

منح المجلس الشعبي الوطني وكذا السلطة التنفیذیة قبل التعدیل قد  1996دستورإن 

حیزا واسعا لممارسة مهمة التشریع، عكس مجلس الأمة الذي عرف نوعا من التضییق في 

 2016سنة  الإصلاحات التي جاء بها المؤسس الدستوريلكن . ممارسة العمل التشریعي

لحق مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین  ابإقراره وذلك ،الرفع من مكانة مجلس الأـمة تحاول

وكذا تعزیز دوره في تعدیل النصوص القانونیة سواء المقترحة من طرف المجلس الشعبي 

  .لوطني أو من طرف مجلس الأمة نفسها

 الثانیة لیؤكد على الدور الذي تلعبه الغرفة المعدل والمتمم، 1996 دستورفلقد جاء 

وكذا  )مطلب أول(حق مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین في إعداد القانون، وذلك من خلال 

 .)مطلب ثاني( حق مجلس الأمة في اقتراح التعدیل

  .مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین حق: المطلب الأول

إن الوسیلة الأساسیة لمجلس الأمة في ممارسة العمل التشریعي هي المبادرة 

لها دور مهم في العملیة التشریعیة التي یتولد عنها القانون، هذا  فهذه المبادرة، بالقوانین

  1الأخیر الذي لا ینشأ من عدم بل لا بد من هیئة تقدمه حتى تتم مناقشته والمصادقة علیه

                                                           
 دار ،الجزائري التشریع في وتطبیقاته للقانون العامة النظریة في الوجیز ،القانونیة العلوم إلى مدخل ،رعما بوضیاف 1

  118ص  ،2000الجزائر،  ریحانة،
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ویمكن أن نعرف المبادرة بالقوانین على أنها حق دستوري مخول للسلطتین التنفیذیة 

بموجبه یودع مشروع أو اقتراح قانون أو میزانیة أو لائحة أمام البرلمان، بغرض والتشریعیة 

  .1صویت علیهالمناقشة والت

إلى  االمبادرة بالقوانین على أنها أول الإجراءات التشریعیة التي یؤدي اكتماله وتعرف

میلاد القانون الوضعي، فهو العمل الذي یضع الأسس الأولى للتشریع ویحدد مضمونه 

  .وموضوعه، ومنه فالمبادرة بالقوانین هي العمل الذي یقدم للتشریع مادته الأولیة

  .صلاحیات مجلس الأمة في مجال المبادرة بالقوانین: الفرع الأول

ومنه فمن الضروري أن یتمتع  ،دة الأمةعبر عن إرات الهیئة التيمجلس الأمة  یعتبر

وتوفیر  ،أداء دوره في المجال التشریعيمن هذا المجلس بكل الصلاحیات التي تمكنه 

لأعضائه كل الأدوات القانونیة للمشاركة في العمل التشریعي على غرار نواب المجلس 

  .الشعبي الوطني

وبالرغم من أن المادة  ،التعدیلقبل  1996فإذا تمعنا في النصوص القانونیة لدستور 

منه قد جاء فیها بأن السلطة التشریعیة یمارسها برلمان یتكون من غرفتین هما المجلس  98

نلاحظ بأن هذه المادة  ناالقانون، فإن إعدادالشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السیادة في 

الإضافة إلى أن جاءت عامة ولم تتحدث عن حق مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین، ب

قبل التعدیل أوجدتا واقعا عملیا یناقض التصور  1996من دستور  120و  119المادتین 

حیت أن هاتین المادتین أوردتا أحكام خاصة هذه  98الذي ثم إرساؤه من خلال المادة 

وخصت هذا الحق للمجلس الشعبي ، 2الأحكام أبعدت مجلس الأمة عن المبادرة بالقوانین

لكل من الوزیر الأول والنواب حق «أنه  119حیث جاء في المادة  ،حكومة فقطوالالوطني 

 3وعلیه فإن دور مجلس الأمة كان یقتصر على مناقشة النص المحال إلیه »المبادرة بالقوانین

                                                           
  .116ص  ، المرجع السابق،سعید بوالشعیر 1
  .143ص  المرجع السابق،، سعاد عمیر 2
   .138 - 137 ، صص، السابق المرجع، سعید والشعیرب 3
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قبل  1996من دستور  120حیث جاء في المادة  ،الشعبي الوطني من طرف المجلس

  .»الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطنيیناقش مجلس الأمة النص  «التعدیل 

مجلس الأمة من المبادرة بالقوانین ومطالبات رجال الفقه والقانون بضرورة  إقصاءأمام 

منح مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین على قدم المساواة مع المجلس الشعبي الوطني ومن 

بشكل أكثر فعالیة فإن الإصلاحات الدستوریة التي جاء بها  النیابیةلدیمقراطیة اأجل تكریس 

  .رئیس الجمهوریة قد أقرت هذا المبتغى

المبادرة بالقوانین وهذا ما أشارت إلیه المادة في حیث أصبح لمجلس الأمة الحق 

لقوانین لأعضاء باحق المبادرة ، حیث تم منح المعدل والمتمم 1996دستور من  1371

فیه  یزاحمهفي مجالات محددة في الدستور، وإن كان هذا الاختصاص مجلس الأمة وهذا 

حیت أن للوزیر الأول الحق في المبادرة بالقوانین في المجالات المخصصة  ،الوزیر الأول

  .لمجلس الأمة

إلى نوعین، اقتراحات القوانین ومشاریع  تنقسم المبادرة بالقوانین فإن الأساسا ذه ىعلو 

  .فیما یلي إلى التمییز بینهما سنعرجالقوانین و 

ن ع تصدرتتمثل اقتراحات القوانین في المبادرة التشریعیة التي : اقتراحات القوانین -

، وهذا النوع من المبادرة یجسد السیادة المكفولة لس الأمة أو المجلس الشعبيأعضاء مج

   .ممثلي الشعب في مجال التشریعل یادستور 

 : مشاریع القوانین -

لتشریع التي بالتقدم بمشروع القانون في النظام الدستوري الجزائري المبادرة بایقصد 

أن المؤسس الدستوري قد منح  الإطاریمكن ملاحظته في هذا ما و ، یكون مصدرها الحكومة

للسلطة التنفیذیة مجالا واسعا في المبادرة بالتشریع، لدرجة أن القانون أصبح حكومیا بدلا من 

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996دستور  من 137المادة : أنظر 1



نطاق العمل التشریعي لمجلس الأمة                                      ول               الفصل الأ   

 

 

32 

، حیث أن الوزیر الأول یتمتع بقدر كبیر من الحریة 1ن طرف البرلمانأن یكون محتجزا م

في تقدیم المبادرة بالقوانین وذلك في جمیع المسائل التي تعود إلى مجالات القانون دون 

  .استثناء ودون أیة شروط موضوعیة باستثناء بعض الشروط الشكلیة

كن یالمبادرة بالقوانین لم وعلیه فإن إقرار المؤسس الدستوري لحق مجلس الأمة في 

لكن بالرغم من مزاحمة الوزیر الأول  ،لوزیر الأولمنح هذا الحق كذلك لخالصا له بل  احق

 2016لمجلس الأمة في هذا الحق إلا أن الإصلاحات التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

وبإقرار التعدیل  ،تعد خطوة مهمة لمنح مجلس الأمة دور أكثر فاعلیة في العملیة التشریعیة

فان النظام الداخلي لمجلس الأمة وكذا  ،لهذا الحق في مختلف مواده 2016الدستوري لسنة 

المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  16/12 رقم القانون العضوي

الأسس القانونیة للمبادرة  اقد حدد ،ات الوظیفیة بینهما وبین الحكومةوعملها وكذا العلاق

  )ثانیا(كما أن لمنح مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین مجموعة من المبررات  )أولا( لقوانینبا

  ة بالقوانینالأسس القانونیة لتكریس حق مجلس الأمة في المبادر : أولا

منه حق المبادرة  137و1362وخاصة المادة  المعدل والمتمم 1996دستور منح 

 المعدل والمتمم 1996ما كان علیه في دستور على عكس لأعضاء مجلس الأمة بالقوانین 

القوانین في مجالات معینة تتمثل في التنظیم المحلي وتهیئة بالمبادرة بإمكانهم أصبح إذ 

تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة وهذا یعد خطوة هامة في مجال  ،والتقسیم الإقلیمي ،الإقلیم

لأن ثلثي أعضاء هذا المجلس منتخبون من بین  ،أهمیة بالغة للانتخابات المحلیة طيویع

  .أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة

                                                           
  الحقوق كلیة ، القانونیة العلوم في الدكتوراه شهادة لنیل الجمهوریة،أطروحة لرئیس التشریعیة الصلاحیات دلال، لوشن 1

  .131 ص ،2012/2013باتنة،  جامعة
 المبادرة حق الأمة مجلس وأعضاء الأول الوزیر من لكل « :المعدل والمتمم على 1996من دستور  136المادة تنص   2

  .»بالقوانین



نطاق العمل التشریعي لمجلس الأمة                                      ول               الفصل الأ   

 

 

33 

كما أنه تناول كل من النظام الداخلي لمجلس الأمة وكذا القانون العضوي رقم 

ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  ،الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 16/12

من النظام  62حیت أشارت المادة  ممارسة هذا الحق، كیفیة بین الحكومةالوظیفیة بینهما و 

 أعدتالداخلي لمجلس الأمة أن جدول أعمال مجلس الأمة یتضمن مشاریع القوانین التي 

   .هیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیميتو  ،والمتعلقة بالتنظیم المحلي ،بالأسبقیة بشأنها تقاریر

 136عضوا طبقا لأحكام المادة  عشرونها باقتراحات القوانین التي یتقدم  وكذلك

  .الثانیةفقرة ــــال

في مختلف مواده دور مجلس الأمة في  16/12كما تناول القانون العضوي رقم 

  .منه  201المبادرة بالقوانین خاصة المادة 

جلس الأمة تقدیم مشاریع أو ـــــــحیث أن للوزیر الأول أو عشرون عضوا من م

كتب ـــــهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي لدى مـــبالتنظیم المحلي وتاقتراحات القوانین المتعلقة 

  .مجلس الأمة، أما المشاریع الأخرى فتودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

  .بالقوانین لمبادرةمبررات منح مجلس الأمة حق ا: ثانیا

دور مجلس الأمة في مجال المبادرة بالقوانین  وإقرارلقد برر المجلس الدستوري منح 

لسنة  والمتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، 01/16من خلال رأیه رقم 

  :بما یلي 20162

المتعلقة  حق المبادرة في المجالات أن منح أعضاء مجلس الأمةاعتبر المجلس الدستوري  -

بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي وكذا إیداع مشاریع القوانین المتعلقة بهذه 

یة تركیبة ثلثي أعضاء مجلس مكتب مجلس الأمة تأسیسا على خصوصالمجالات لدى 

                                                           
  .، المرجع السابق12/ 16 رقم العضوي القانون من 20المادة : أنظر 1
المتعلق بمشروع القانون  ،2016جانفي  28 م د المؤرخ في/ د . ت . ر ،01/16رأي رقم  ،ستوريالمجلس الد 2

  .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 
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ذلك أن ثلثي أعضاء المجلس منتخبون من بین أعضاء المجالس المحلیة وهم الأدرى  ،الأمة

 .المحلي لشأنبا

مجلس الأمة یعد تدعیما لدور مجلس الأمة  لأعضاءمنح الحق في المبادرة بالقوانین  -

 .من الدستور 112وتجسید للمهام التي خولها المؤسس الدستوري للبرلمان طبقا لنص المادة 

منح مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین أساسه الحفاظ على التوازن داخل المؤسسة  -

 .التشریعیة

  لس الأمة لحق المبادرة بالقوانینممارسة مج الواردة على القیود الدستوریة: الفرع الثاني

قد عززت مكانة ودور  2016إن الإصلاحات التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

، حیت أصبح لأعضاء مجلس الأمة الحق العملیة التشریعیةمجلس الأمة في مجال ممارسة 

لكن من جهة أخرى فقد في المبادرة بالقوانین على غرار نواب المجلس الشعبي الوطني، 

وردت بعض القیود على ممارسة هذا الحق سواء من حیث مجال  ممارسة مجلس الأمة 

  ).ثانیا(أو من حیث شروط ممارستها ) أولا(لحق المبادرة بالقوانین 

  مجال ممارسة مجلس الأمة لحق المبادرة بالقوانینحیث من : أولا

بأن المعدل والمتمم  1996دستور من  137و 136جلیا من نص المادتین یتضح 

المؤسس الدستوري قد منح لأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالتشریع في مجالات محددة 

لة مجلس الأمة الذي وذلك نظرا للطابع الممیز لتشكی ،المحلي شأنلها علاقة مباشرة بال

حسب  وهذا ،یشكل ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة على درجتین

ما  1المتعلق بنظام الانتخابات 16/10رقم من القانون العضوي  108المادة ما جاء في 

  .یؤهلها لأولویة النظر في هذه المسائل أو المبادرة باقتراح قوانین

                                                           
 أوت 28مؤرخ في ، 50عدد  ،ر .یتعلق بنظام الانتخابات، ج 2016 أوت 25مؤرخ في  16/10قانون عضوي رقم  1

2016 .  
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الحق في اقتراح القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي  الأمةحیث أصبح لأعضاء مجلس  -

  .وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي

ألزمت الوزیر الأول بإیداع مشاریع القوانین المتعلقة بهده المجالات لدى  أنهاكما 

   .بدایة الأمةمكتب مجلس 

تهیئة  أوقام الوزیر الأول باقتراح مشاریع القوانین في مجال التنظیم المحلي  إذاف

نه أ إذ الأمةمجلس  بمكتبجب علیه إیداع هده المشاریع ینه إف ،التقسیم الإقلیمي أو ،الإقلیم

أصبحت هده المجالات اختصاص حصري لمجلس  2016التعدیل الدستوري لسنة  ذمن

ه ذالمبادرة باقتراح القوانین في ه لس الشعبي الوطنيولا یمكن لأعضاء المج ،الأمة

  . المجالات

  :ه المجالات فیما یأتيذهل بسیطح یوضلت وسوف نعرج

هو توزیع الوظیفة بین الحكومة وهیئات منتخبة تباشر اختصاصاتها تحت و  :التنظیم المحلي

ویقوم على فكرة  ،وهو أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري للدولة ،الحكومة ورقابتها إشراف

لك حتى تتمكن ذو  ،توزیع النشاطات والواجبات بین الأجهزة المركزیة والأجهزة المحلیة

  .المشروعة غراضهاأوتحقیق  ،الأجهزة المحلیة من تسییر مرافقها بكفاءة

عماده تجزئة النشاط المطلوب  ،فالتنظیم المحلي هو بمثابة عملیة تصمیم بنیوي

  .1مع حصر المسؤولیات والصلاحیاتإنجازه إلى وظائف فردیة 

هیئ الشيء أي أعده، ویعني  ،ح التهیئة یعادل مصطلح الاستصلاحمصطل :تهیئة الإقلیم

جل التهیئة كما جاء في معجم المصطلحات الجغرافیة أعلى المجال من  الإنسانتدخل  كذلك

المتباینة  أقالیمهان التهیئة هي تنظیم خاص تسترشد به الدولة في تنظیم العلاقة بین أب

                                                           
محمد الصالح، التنظیم الإداري الإقلیمي في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة  زراولیة 1

   . 29، ص2015/2016الحقوق، جامعة الجزائر، 
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وإعادة التوازن بین الأقالیم  ،وإبراز الإمكانیات الجغرافیة للإقلیم ،لتحقیق تكافئ الفرص

  .المختلفة

هي عملیة تنظیمیة للمظاهر الجغرافیة والبشریة والاقتصادیة على  ،تهیئة الإقلیمفومنه 

والموارد  الطبیعیةوضع معاییر تأخذ بعین الاعتبار الظروف بلك وذ ،الإقلیميالمستوى 

  والاجتماعیة الاقتصادیةتحقیق التنمیة  إلىهدف هده العملیة وتالبشریة والاقتصادیة للإقلیم، 

ا المحافظة على البیئة والموارد النادرة لتحقیق ذوك ،البلادوالعمرانیة لكل إقلیم من أقالیم 

  .وتحقیق عدالة التوزیع بین الأقالیم ،التنمیة المستدامة

هو خلق وحدات إقلیمیة تقوم بمجموعة من الوظائف التي تهدف إلى : قلیميالإ التقسیم

بتعبیر آخر هو عملیة تقسیم التراب الوطني و  ،تعزیز مركز الدولة حیال وحداتها الإقلیمیة

وتكون هذه العملیة وفق  ،والدوائر إلى بلدیات ،إداریا إلى ولایات والولایات إلى دوائر

  :إجراءات تتمثل في

 .إنشاؤهاحدید المسافة المتوسطة للوحدة المراد ت -

 .رسم الحدود الجغرافیة للوحدة التي یراد خلقها -

  .اختیار التسمیة التي تعرفها عن غیرها من الوحدات -

  من قبل أعضاء مجلس الأمة شروط المبادرة بالقوانین من حیث :ثانیا

وني وهي مرحلة من مراحل إعداد النص القان أولأن المبادرة بالقوانین هي  باعتبار

  :لیة تتمثل فيـــ، فإنه لممارسة هذا الحق یجب توفر شروط قابوموضوعه هالتي تحدد مضمون

مع اقتراح قانون لكي یكون مقبولا مراعاة الصیاغة القانونیة  أویشترط في كل مشروع  -

  .1مواد شكلزمتین زیادة على تحریر النص في لاالتبویب والعنونة ال

                                                           
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة، المرجع السابق 71المادة : أنظر 1
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من  19وفقا لما نصت علیه المادة  الأسبابیرفق اقتراح القانون بعرض  أنیشترط  -

  .12  /16رقم القانون العضوي

من  أو الأمةعضوا من مجلس  20یكون كل اقتراح قانون موقعا من طرف أنیجب  -

  .1طرف الوزیر الأول

  .الأمةتودع اقتراحات ومشاریع القوانین لدى مكتب مجلس  أن -

وذلك في  ،فیها خلال مدة شهرین رأیها لإبداءوجوب تبلیغ الحكومة بالمبادرة بالقوانین  -

اللجنة  إلىاقتراح القانون  الأمةیحیل رئیس مجلس  الأجلا ذوعند انقضاء ه حالة قبولها

  .المختصة لدراسته

أو زیادة  ،ألا یكون اقتراح أي قانون مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة   -

أو توفیر  ،إلا إذا كان مرفقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة ،النفقات العمومیة

مبلغ من المال في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح 

  .إنفاقها

أو اقتراح  ،مشروع القانون أو اقتراح القانون مضمونة نظیر مضمون مشروع نیكو  ألا -

  .2شهر 12أو تم رفضه أو سحبه مند أقل من  ،في البرلمان تهتجرى دراسقانون 

من قبل مندوب أصحابه أو من  الأمةیتم إیداع اقتراح القوانین لدى مكتب مجلس أن  -

  .3الاقتراح  موقعي علیه منینوب 

  .رة بالقوانین محررة باللغة العربیةدتكون المبا أن -

  

                                                           
  .السابق ، المرجع16/12من القانون العضوي  20المادة  :أنظر 1
  .نفسه، المرجع 16/12رقم العضوي  القانونن م 23لمادة ا: أنظر 2

  .، المرجع السابقالأمة لمجلس الداخلي النظام من 66 المادة: انظر 3
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  الدستور والنصوص القانونیةتعدیل اقتراح مجلس الأمة في  حق: المطلب الثاني

قفزة نوعیة في تنظیم صلاحیات مجلس الأمة  2016الدستوري لسنة  تعدیلأحدث ال

تعدیل أو  الدستورالتشریع سواء تعلق الأمر بتعدیل  تعدیلوذلك من خلال تفعیل دوره في 

  .خاصة النصوص القانونیة

  .حیث یعد تعدیل التشریع كیفیة من كیفیات العمل التشریعي لمجلس الأمة

ولقد جاءت هذه الإصلاحات من أجل سد الفراغات القانونیة التي كشفتها الممارسة 

دور مجلس الأمة في تعدیل النصوص المیدانیة، حیث حاول المؤسس الدستوري تعزیز 

مزید من السلطات في مجال التعدیل وذلك بمنحه ال ،قانونیةوالنصوص ال ،الدستوریة

بهذه السلطات وجب دراسة ذلك عن طریق نقطتین ابتداء بدور مجلس الأمة في حاطة وللإ

فرع ( تعدیل النصوص القانونیةودور مجلس الأمة في ) فرع أول( الدستورالمبادرة بتعدیل 

  ).ثاني

  )مراجعة الدستور(محدودیة دور مجلس الأمة في تعدیل الدستور  :الفرع الأول

ویحدد آلیات الوصول إلى السلطة  ،تحتاج كل دولة إلى دستور یؤطر مؤسساتها

عدل أو تلغى بعض تأن  ، هذا الدستور یمكن1ویحمي حقوق وحریات شعبها ،وممارستها

ومن طرف الجهة التي  ،حددها هو نفسهتي ـــــــعدیل الدستور بالطریقة الـــــــم تتأحكامه، وی

  .ها بهكلف

أما الدستور  ،ون العاديم تعدیله بنفس طریقة إعداد القانتحیث أن الدستور المرن ی

  .2م تعدیله بإجراءات خاصة ومعقدةتالجامد فی

                                                           

HAURIAU ( A), Droit constitutionnel politique, ED Montchrestien 1970, P 908 : أنظر   1 
ر في الحقوق، فرع القانون الدستوري وتنظیم یستالقانوني الجزائري، مذكرة ماجمحمد، إعداد القوانین في النظام  فرونع 2

  .39 - 38 ، ص ص 2007السیاسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، 
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هو محاولة إحداث توازن معقول بین الرغبة في تكییف  ،وعلیه فالتعدیل الدستوري

كما أن تعدیل الدستور ، 1وبین الرغبة في المحافظة على أصله ،لجدیدةالدستور مع الحقائق ا

  .2ینطبق مع مبادئ الشرعیة والدیموقراطیة

منح  المؤسس الدستوري قد نجد أن ،لى نصوص الدستور الجزائريوبالاطلاع ع

سلطة المبادرة بالتعدیل الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة والبرلمان على حد سواء، فالأمر 

وهي أن مجلس الأمة یملك حق تعدیل الدستور على قدم  ،الذي یجعلنا أمام حقیقة مهمة

  .3المساواة مع المجلس الشعبي الوطني

بمبادرة من رئیس مراجعة الدستور یكون ، أو أي أن اقتراح التعدیل الدستوري

   .4أو بمبادرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة ،الجمهوریة

مسألة المبادرة بالتعدیل الدستوري نوعا  ىعل هولقد حقق المؤسس الدستوري عند نص

المبادرة  هترفض أحد المجلسین المشاركة في هامن التوازن والتكامل بین الغرفتین، إذ أن 

كة مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني تعد ر اشموعلیه فإن  ،یعني انعدامها بالضرورة

كما أن ) أولا(كة أساسیة في اقتراح المراجعة الدستوریة، لكن تقف أمامها عوائق عدة ر اشم

كة لها انعكاسات على العلاقة بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وعلى ر اشمهذه ال

  .)اثانی(التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

  

  

                                                           
  
 DJADIRO (M), la révision des constitution dans les états Africains Francophones, esquisse de bilan, RDP 1 أنظر:  
 
   N°1, 1992 P 113 

  .411، ص 2014، دار هومه، الجزائر 2رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، ط 2
  .152عمیر سعاد، المرجع السابق، ص  3
  .المعدل والمتمم 1996دستور من  211المادة و   208المادة : أنظر 4
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  القیود الواردة على حق مجلس الأمة في اقتراح التعدیل الدستوري: أولا

حسب نصوص الدستور فإن لمجلس الأمة حق المبادرة بتعدیل الدستور، لكن هناك 

حق المبادرة مجموعة من القیود تؤثر على فعالیة المؤسسة التشریعیة بصفة عامة، وعلى 

  :بتعدیل الدستور بصفة خاصة وتتمثل هذه القیود في

  الأعضاء) 3/4(ضرورة توفر نسبة ثلاثة أرباع  -1

 1996من دستور  211في نص المادة  المؤسس الدستوري الجزائريلقد اشترط 

ضرورة توافر أغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا المعدل والمتمم 

وهذه النسبة یصعب تحقیقها من حیث أنها مبادرة ولیست  ،المبادرة بالتعدیل الدستوريلقبول 

فإن هذا التحقق  ،ة یمكن تحقیقهاوحتى لو فرضنا جدلا أن هاته النسب ،مصادقة على مبادرة

 یكون إلا على حساب موضوع المبادرة في حد ذاتها، إذ أن الأغلبیة الممثلة بكلان ل

ففي حالة تماثل الانتماء السیاسي  ،يالمجلسین تسعى لاقتراح مبادرة تنسجم وتوجهها السیاس

 1ن المبادرة بالتعدیل الدستوري تعكس توجه هذه الأغلبیةإف ،غلبیة البرلمانیة في المجلسینللأ

ولقد كان على المؤسس الدستوري خفض هذه النسبة في مسألة المبادرة بالتعدیل الدستوري 

لاقتصادیة يء الذي یفتح المجال لاقتراح مبادرات تتوافق والتطورات السیاسیة واالش

أو منح حق اقتراح التعدیل الدستوري لأعضاء مجلس الأمة بشكل  ،والاجتماعیة والثقافیة

  .منفرد من أجل إعطاء دور أكثر فعالیة لأعضاء المجلس في هذا المجال

  

  

  

  

  

                                                           
  .154المرجع السابق، ص ،عمیر سعاد  1
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  :ضرورة عرض الاقتراح على رئیس الجمهوریة - 2

تحفل بقیود أخرى إجرائیة  211فإن المادة  ،بالإضافة إلى قید النسبة المذكورة أعلاه

تتمثل في ضرورة عرض مبادرة الأغلبیة البرلمانیة بالتعدیل الدستوري على رئیس الجمهوریة 

  .1الذي یمكنه عرض اقتراح التعدیل على الاستفتاء الشعبي

  : تتمثل في توفر مجموعة من الشروط یجب وحتى تنتج المبادرة البرلمانیة أثرها 

مبادرة رئیس الجمهوریة عكس عرض اقتراح التعدیل على الاستفتاء الشعبي وهذا على  -

أو الاكتفاء بإحرازها موافقة ثلاثة أرباع  ،الذي له حریة عرضها على الاستفتاء الشعبي

المعدل  1996دستور من  2102هذا حسب ما جاء في المادة و  ،أعضاء غرفتي البرلمان

 .والمتمم

على الاستفتاء الشعبي فقد استعمل المؤسس  التعدیل قبول رئیس الجمهوریة عرض اقتراح -

 .211 المادةالدستوري عبارة یمكن في 

رئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في عرض المبادرة على الاستفتاء الشعبي من لأي أن 

  .عدمه

إلى القیود المذكورة آنفا فإن اقتراح التعدیل الدستوري یشوبه فراغ إجرائي أوجده  إضافة

والتي انحصر  3الفقرة الثالثة 99وذلك من خلال نص المادة  16/12 رقم القانون العضوي

اقتراح دراسة مضمونها في تحدید المكلف باستدعاء غرفتي البرلمان للاجتماع من أجل 

وفي هذا الصدد  ة،جتماع الذي منح لرئیس مجلس الأمرئاسة هذا الافي ستوري، و التعدیل الد

لأن ر مانیة بتعدیل الدستو شرع الجزائري أن یضبط إجراءات المبادرة البرلمكان على ال

                                                           
  .421، ص 2010مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  دیدان 1
، أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي ...«: المعدل والمتمم على 1996من دستور  210المادة تنص   2

أصوات أعضاء ) 3/4(أحرز ثلاثة أرباع  یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي متى

  .»غرفتي البرلمان
  .، المرجع السابق16/12 رقم القانون العضوي  ،الفقرة الثالثة،  99مادة ال :أنظر 3



نطاق العمل التشریعي لمجلس الأمة                                      ول               الفصل الأ   

 

 

42 

فكان  ةولیس رئیس مجلس الأم ،تي البرلمانصاحب المبادرة هنا ثلاثة أرباع أعضاء غرف

  .أن الطرف المبادر هو المستدعى لعقد اجتماع من الأجدر به

على غرار المبادرة الرئاسیة التي یجتمع فیها صاحب المبادرة ومن له صلاحیة 

كان مشروع التعدیل  اوهو رئیس الجمهوریة إذ ،استدعاء البرلمان للاجتماع في شخص واحد

 .1لا یستدعي عرضه على الاستفتاء

  .في المبادرة بالتعدیل الدستوري ةمشاركة مجلس الأم آثار: ثانیا 

بالرغم من القیود الدستوریة التي اشترطها المؤسس الدستوري للمبادرة البرلمانیة 

أن إلا  ،والتي تجعل من تفعیلها على المستوى المیداني أمرا صعبا ،بالتعدیل الدستوري

خص العلاقة بین في عملیة المبادرة بالتعدیل الدستوري له أثره فیما ی الأمةمشاركة مجلس 

  .وله أثره فیما یخص علاقة البرلمان بالسلطة التنفیذیة ،غرفتي البرلمان مع بعضهما

على التوازن بین غرفتي  في المبادرة بالتعدیل الدستوري ةر مشاركة مجلس الأماأث –1

  :البرلمان

یتضح أن المؤسس  المعدل والمتمم 1996من دستور  211من خلال نص المادة 

الدستوري قد خول لأعضاء مجلس الأمة على غرار أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق 

، وعلیه فامتناع أعضاء مجلس الأمة عن ذلك یسقط حتما حق 2المبادرة بالتعدیل الدستوري

  .3لالمجلس الشعبي الوطني في المبادرة بالتعدی

في المبادرة بالتعدیل الدستوري على التوازن بین البرلمان  الأمةر مشاركة مجلس اأث -2

  :والسلطة التنفیذیة

نلاحظ تماثل السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة  ،بالتمعن فیما تطرقنا إلیه سابقا

الممثلة في رئیس الجمهوریة في مجال المبادرة بالتعدیل الدستوري، لكن هذا التماثل هو 

                                                           
اجستیر في قانون الإدارة المشهادة حمو عبد االله، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل  ،رابح اميش 1

  .48ص  ،2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  المحلیة
  .المعدل والمتمم 1996من دستور  211المادة : أنظر 2
  .49سابق، ص المرجع الشامي رابح، حمو عبد االله،  3
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وذلك من حیت أن رئیس الجمهوریة عند اقتراح التعدیل الدستوري له حریة  ،تماثل شكلي

  .أو الاستفتاء الشعبي لإصداره ،عرض هذا المشروع على غرفتي البرلمان

فعند اقتراح المراجعة الدستوریة فهو مجبر على تقدیمها لرئیس  ،أما البرلمان بغرفتیه

  .شعبيالجمهوریة الذي یمكن له عرضه على الاستفتاء ال

هوریة یكفیه موافقة ثلاثة أي أن مشروع التعدیل الدستوري الذي یبادر به رئیس الجم

  .البرلمانأرباع 

ونواب البرلمان فیجب عرضها على رئیس  الأمةبینما مبادرة أعضاء مجلس 

 ى الاستفتاء الشعبي أو عدم عرضهاالجمهوریة، الذي له السلطة التقدیریة في عرضها عل

اقتراح المراجعة الدستوریة التي یبادر بها ثلاثة  إنهاءیس الجمهوریة له سلطة وعلیه فان لرئ

  .أرباع غرفتي البرلمان، وهذا الأمر یجعل السلطة التنفیذیة في مركز تفوق أمام البرلمان

  دور مجلس الأمة في تعدیل النصوص القانونیة: الثانيالفرع 

یتم بواسطتها إلغاء أو إضافة أحكام  إذ ،ب على المبادرة القانونیةالتعدیل تقنیة تنص

أخرى بغض النظر عما إذا كانت المؤسسة الدستوریة صاحبة التعدیل هي نفسها صاحبة 

  .1المبادرة أو أنها مؤسسة أخرى

ولقد خول المؤسس الدستوري حق تعدیل النصوص القانونیة لكل من الحكومة 

نه یمتلك حق تعدیل اقتراحات ومشاریع إفمن البرلمان  غرفةوالبرلمان وباعتبار مجلس الأمة 

وباعتبار أنها جاءت قبل التعدیل  1996القوانین، لكن بالنظر للنصوص القانونیة لدستور 

قهیا واسعا نصوص عامة، فإن حق مجلس الأمة في تعدیل النصوص القانونیة عرف جدلا ف

 2د. م/د. ن. ر 98/ 4إلى أن صدر رأي المجلس الدستوري رقم  وخلاف في وجهات النظر

حیث خلص فیه إلى عدم  ،المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور

                                                           
  .25ص ، السابقالمرجع شامي رابح، حمو عبد االله،  1
متعلق بمراقبة مطابقة النظام  ،1998فیفري  10د المؤرخ في . م/ د . ن. ر /04/98رأي رقم المجلس الدستوري،  2

  .الداخلي لمجلس الأمة للدستور
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والتي تمنح المجلس حق  ،دستوریة المواد التي جاءت في النظام الداخلي لمجلس الأمة

تعدیل النصوص القانونیة ولقد اعتمد المجلس الدستوري في تبریره لهذا الرأي على أساس أن 

فمن لا یملك  ،فهو بالتالي لا یملك حق التعدیل ،س الأمة لا یملك حق اقتراح القوانینمجل

  .الكل لا یملك الجزء

ة إلا بالطرق غیر الحق في تعدیل النصوص القانونی الأمةوعلیه فلم یكن لمجلس 

، والتي وتوصیاتكتابیة حق تقدیم ملاحظات  هذا المجلسمنح أعضاء بوذلك  ،المباشرة

اللجنة المتساویة الأعضاء والمشكلة من ممثلین عن المجلس الشعبي الوطني  ترفع إلى

تجتمع  ،وممثلین عن مجلس الأمة، حیث أنه في حالة حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان

متساویة الأعضاء بطلب من الوزیر الأول من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام الاللجنة 

فقد  2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01رقم وبصدور القانون  ،1محل الخلاف

ولى تفصیل إجراءات كما ت ،في تعدیل النصوص القانونیةحق مجلس الأمة  تعزیزتم 

 16/12 رقم وكذا القانون العضوي ،ممارسة هذا الحق كل من النظام الداخلي لمجلس الأمة

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة  الذي

  .بینهما وبین الحكومة

حیت أصبح لمجلس الأمة الحق في اقتراح التعدیلات على النصوص القانونیة 

وهذا فیما یتعلق بمشاریع واقتراحات القوانین التي تدخل ضمن اختصاص  ،بطریق مباشر

دستور من  137و 136جاء في نص المادة  هذا وفق ماو مجلس الأمة والمحددة دستوریا 

  .المعدل والمتمم 1996

كما احتفظ مجلس الأمة بحق تعدیل النصوص القانونیة بطریق غیر مباشر فیما 

  .قوانین التي یحیلها إلیه المجلس الشعبي الوطنيیتعلق بمشاریع واقتراحات ال

                                                           
دراسة في ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري والمراجعة الدستوریة لعام « حق مجلس الأمة في التعدیل شبلي خالد،  1

  .22ص  ،2016وبر أكتالجزائر، ، 39، عدد مجلة الفكر البرلماني، »2016
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رى بنا في هذا الفرع أن نتناول مظاهر وشروط ممارسة مجلس الأمة لحق حهذا ل

 ).ثانیا(وكذا مبررات منح هذا الحق ) أولا(تعدیل النصوص القانونیة 

  مظاهر وشروط ممارسة مجلس الأمة لحق تعدیل النصوص القانونیة: أولا

  :ة تتم وفق مظاهر وشروط تتمثل فيمجلس الأمة لحق تعدیل النصوص القانونیإن ممارسة 

  مظاهر ممارسة مجلس الأمة لحق تعدیل النصوص القانونیة -1

قد عزز حق مجلس الأمة في تعدیل النصوص  المعدل والمتمم 1996إن دستور 

الداخلي لمجلس النظام وكذا  16/12رقم القانون العضوي القانونیة، وهذا ما جسده كذلك 

حیت أصبح لهذا المجلس الحق في اقتراح التعدیل عل اقتراحات ومشاریع القوانین  الأمة

بطریقة مباشرة، وإن كانت ممارسة هذا الحق ترد علیه بعض القیود، حیث أنه لمجلس الأمة 

حق اقتراح التعدیل على اقتراحات ومشاریع القوانین في المسائل التي نصت علیها المادة 

والمتعلقة بالتنظیم المحلي، تهیئة الإقلیم، والتقسیم  المعدل والمتمم 1996دستور من  137

  .النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  1 71الإقلیمي وهذا ما أقرته المادة 

وعلیه فقد أصبح لمجلس الأمة الحق في اقتراح التعدیل بطریق مباشر أي خلال 

  . قبل التعدیل 1996حال في دستور الجلسات العامة على عكس ما كان علیه ال

كما أنه من مظاهر ممارسة مجلس الأمة لحق اقتراح التعدیل، هو المساهمة في 

وذلك بالطریق  ،تعدیل النصوص القانونیة المحالة إلیه من طرف المجلس الشعبي الوطني

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، حیث  2 78غیر مباشر، وهذا حسب ما جاء في المادة 

                                                           
من القانون  28طبقا لأحكام المادة " : على 2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة الفقرة الأولى  71المادة تنص  1

تقدم اقتراحات التعدیلات على مشاریع واقتراحات القوانین المودعة لدى المجلس في المسائل التي ...  16/12العضوي 

  ."من الدستور من قبل الحكومة واللجنة المختصة أو عشرة أعضاء المجلس 137المادة نصت علیها أحكام 
یمكن لأعضاء المجلس تقدیم ملاحظاتهم كتابیا حول " : علىمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  78المادة تنص  2

التقریر  إعدادلنص وقبل النصوص التي صوت علیها المجلس الشعبي الوطني بعد توزیع اللجنة تقریرها التمهیدي عن ا

  ."التكمیلي
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 إعطائهممن خلال  ،أنه لأعضاء مجلس الأمة سلطة المشاركة في تعدیل النصوص القانونیة

حق تقدیم ملاحظات كتابیة وتوصیات حول النصوص التي أعدت اللجنة المختصة تقریرا 

  .1تمهیدیا بشأنها

ن طرف المجلس الشعبي عقب المناقشة والتصویت على نص المبادرة التشریعیة م

أیام ویشعر  10یرسل رئیسه النص المصوت علیه إلى مجلس الأمة في غضون  ،الوطني

ثم یحیل رئیس مجلس الأمة هذا النص إلى اللجنة المختصة  ،الوزیر الأول بهذا الإرسال

ساعة على الأقل قبل  72ویوزع هذا التقریر على أعضاء المجلس خلال  ،لإعداد تقریر عنه

لدى  ساعة 24وللأعضاء إمكانیة تقدیم ملاحظاتهم كتابیا خلال  ،اد الجلسة العامةانعق

إلى اللجنة المختصة التي یمكن إن اقتضى  إحالتهاالذي یبث فیها شكلا قبل  ،مجلس الأمة

الأمر أن تسمع لأصحاب الملاحظات الكتابیة والتي بناء علیها یمكن للجنة المختصة تقدیم 

  .2ریرها التكمیليتوصیات معللة في تق

الأعضاء التي تساویة على أن تحیل اللجنة المختصة هذه التوصیات إلى اللجنة الم

 .تجتمع من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام معل الخلاف بین غرفتي البرلمان

  شروط ممارسة مجلس الأمة لحق تعدیل النصوص القانونیة -2

المؤسس الدستوري لحق مجلس الأمة في تعدیل النصوص القانونیة وهذا في  بإقرار

فلقد تولى كل من النظام الداخلي لمجلس الأمة وكذا  المعدل والمتمم، 1996دستور إطار 

بیان . المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 16/12 رقم القانون العضوي

  :اقتراحات ومشاریع القوانین والتي تتمثل فيشروط ممارسة مجلس الأمة لحق تعدیل 

أو اللجنة المختصة أو عشرة  ،یجب أن تقدم اقتراحات التعدیلات من طرف الحكومة -

 .أعضاء من مجلس الأمة

                                                           
  .179ر سعاد، المرجع السابق، ص یعم 1
  .56ص المرجع السابق،  شامي رابح، حمو عبد االله، 2
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 .أن یكون اقتراح التعدیل محرر باللغة العربیة -

 .أن یكون اقتراح التعدیل في شكل مواد -

 .بعرض الأسبابأن یكون اقتراح التعدیل مرفقا  -

له علاقة مباشرة  وأ ،أن یخص التعدیل مادة واحدة من مواد مشروع اقتراح القانون المودع -

 .إن تضمن مادة جدیدة به

أو من طرف من ینوب عنه من  ،م إیداع اقتراح التعدیل من طرف مندوب أصحابهتأن ی -

 .1الموقعین

شروع ساعة من ال 24ع القانون في أجل م تقدیم اقتراح التعدیل على اقتراح أو مشرو تأن ی -

 .2و اقتراح القانون محل التعدیلأفي المناقشة العامة لمشروع 

 .أن یكون اقتراح التعدیل موقعا من قبل جمیع أصحابه -

ویجب الإشارة أنه یمكن للحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب 

وقت قبل التصویت على المادة أو المواد محل اقتراح القانون تقدیم اقتراح التعدیل في أي 

  .التعدیل

  تعدیل النصوص القانونیة حق اقتراحمبررات منح مجلس الأمة : انیاث

ن تبني البیكامیرالیة كان نقلة نوعیة في تطور السلطة التشریعیة في الجزائر، وبعد إ

ونظرا للنقائص التي أبانت علیها هذه التجربة فقد  ،مرور عقدین من خیار الثنائیة التشریعیة

أقر المؤسس الدستوري حق مجلس الأمة في تعدیل النصوص القانونیة على غرار المجلس 

الشعبي الوطني وجاء هذا الإقرار نظرا لمطالبة النخبة السیاسیة ورجال القانون بضرورة 

                                                           
   .المرجع السابق، 2017لسنة  من النظام الداخلي لمجلس الأمةالفقرة الثالثة  71المادة  :أنظر 1

 واحدة مادة یخص وأن الأسباب بعرض مرفقا، قانوني مادة شكل وفي العربیة باللغة محرر لتعدیل اقتراحا یكون أن یجب

  .جدیدة مادة إدراج تضمن إن به مباشرة علاقة له أو المودع القانون اقتراح أو مشروع مواد من
یوقع اقتراح التعدیل من قبل جمیع أصحابه ویودع من قبل " : علىمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  72المادة تنص  2

ساعة من الشروع في المناقشة العامة بمشروع أو اقتراح  24مندوب أصحابه أو من ینوب عنه من الموقعین في أجل 

  .القانون محل التعدیل
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محددة واستجابة لذلك تم تضمین إعطاء مجلس الأمة حق اقتراح التعدیلات ولو في مجالات 

وعلیه یمكن حصر مبررات منح مجلس الأمة حق . 2016ذلك في التعدیل الدستوري لسنة 

  :اقتراح التعدیلات على النصوص القانونیة فیما یلي

محاولة منح المؤسس الدستوري لمجلس الأمة نفس الدور الذي یقوم به المجلس الشعبي  -

 .ة تمثیلیة أكثر توازناالوطني وكذا تكریس دیمقراطی

راك وتحقیق الوجود الفعلي لمختلف فئات وشرائح الأمة والشعب وتحسین الأداء شإ -

 .1البرلماني

التي قد تحدث بمناسبة التفاعلات الدستوریة والسیاسیة بین الجهاز  اتالانزلاقإیقاف  -

 .التنفیذي والجهاز التشریعي

تمكین أعضاء مجلس الأمة من اقتراح التعدیلات على مشاریع القوانین التي یبادر بها  -

 .الوزیر الأول

یمكنهم من القراءة المتأنیة والعمیقة للنص بما یخدم المصالح العلیا للأمة بعیدا عن  -

 .المیولات الجزئیة الضیقة

بر أداة فعلیة للمشاركة في حق اقتراح التعدیلات على المشاریع واقتراحات القوانین یعت -

  .الحیاة البرلمانیة خاصة في نسقها التشریعي

في الأخیر تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى دور مجلس الأمة في المبادرة 

فإن لمجلس الأمة دور  ،بالقوانین وكذا اقتراح التعدیلات على الدستور والنصوص القانونیة

وكذا المصادقة على المعاهدات كجانب مهم في العمل التشریعي  ،في مجال التشریع المالي

لمجلس الأمة، وإن كان هذا الدور محدد ومقید، حیث أن دور مجلس الأمة في مجال 

التشریع المالي أي قانون المالیة یقتصر على المصادقة على هذا القانون، حیث أن إعداد 

                                                           
  .25ص  شبلي خالد، المرجع السابق، 1
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ضر مشروعه على أساس مجموعة من قانون المالیة یعد اختصاص أصیل للحكومة التي تح

  .1المعطیات وهنا نلاحظ تفوق المنفذ على المشرع

دور مجلس الأمة في مجال التشریع المالي على في حین قصر المؤسس الدستوري 

وهذا تهمیش لمجلس الأمة وكذا المجلس الشعبي الوطني على حد  ،المصادقة والمراقبة فقط

سواء، حیث كان من المفروض إشراك غرفتي البرلمان في تحضیر قانون المالیة بالإضافة 

إلى هذا فإن حق مجلس الأمة في المصادقة على قانون المالیة لیس حقا مطلقا بل مقید 

لرئیس الجمهوریة أن یصدر مشروع قانون  أنه یمكن إذبمجموعة من الإجراءات والمواعید، 

   2یوما 20المالیة بموجب أمر له قوة قانون المالیة إذا لم یصوت علیه مجلس الأمة في مدة 

وبالرغم من أن رئیس الجمهوریة هو  ،أما في مجال إبرام المعاهدات والاتفاقیات

ام المعاهدات سلطة وباعتبار أن إبر  ،المسؤول عن رسم السیاسة العامة الخارجیة للدولة

شخصیة لا یمكن تفویضها لأي مؤسسة في الدولة، إلا أنه لمجلس الأمة دور مهم في هذا 

المجال، حیث توجد بعض المعاهدات لا یمكن لرئیس الجمهوریة المصادقة علیها إلا بعد 

  .3موافقة البرلمان بغرفتیه

اللجنة  أن ثحی وتمر المعاهدة بنفس مراحل المصادقة على القانون العادي،

المختصة لمجلس الأمة تقوم بدراسة القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقیة أو المعاهدة 

وتستمع إلى ممثل الحكومة وتعد تقریرا في الموضوع ویعرض مشروع القانون المتضمن 

الموافقة على الاتفاقیة أو المعاهدة للمصادقة علیه وذلك بعد الاستماع على التوالي إلى 

  .4ممثل الحكومة وتقریر اللجنة المختصة دون إدخال أي تعدیل علیه عرض

  

                                                           
بوقفة عبد االله، القانون الدستوري، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومه للطباعة  1

  .117، ص 2005والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .، المرجع السابق16/12 رقم من القانون العضوي 144ادة الم: أنظر 2
  .لمتممالمعدل وا 1996من دستور  149المادة : أنظر 3
  .، المرجع السابق16/12رقم من القانون العضوي  38مادة ال: أنظر 4
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  :خلاصة الفصل الأول

من خلال هذا الفصل نستنتج أن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعدیلات 

یة نلغرفة الثاالرفع من مكانة ا، قد حاول 2016التي جاء بها في التعدیل الدستوري لسنة 

  .الأمة للبرلمان ألا وهي مجلس

التشریعي لمجل الأمة حیث جاء بمجموعة من الإصلاحات فیما یخص الاختصاص 

إذ أصبح لمجلس الأمة الحق في المبادرة بالقوانین وتعدیلها، وهذا حسب ما جاء في نص 

من الدستور، حیث أصبح لأعضاء مجلس الأمة المبادرة بالقوانین  137والمادة  136المادة 

ي، التقسیم الإقلیم وتهیئة الإقلیم، حیث أنه من خلال هذه التعدیلات في مجال التنظیم المحل

الجزائري تكریس الدیموقراطیة وتعزیز الأداء التشریعي لمجلس حاول المؤسس الدستوري 

الأمة، لكن ما نلاحظه على هذه التعدیلات أن منح مجلس الأمة الحق في المبادرة بالقوانین 

صورة وأن هذه المجالات لیست حقا خالصا للمجلس حأو موتعدیلها كان في مجالات محددة 

بل بمشاركة الوزیر الأول الذي له أن یبادر بمشاریع القوانین في هذه المجالات وبالإضافة 

إلى حق مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین فإنه له اختصاصات تشریعیة أخرى، تتمثل في 

القانونیة المحالة إلیه من طرف المجس الشعبي حق مراجعة الدستور وكذا تعدیل النصوص 

الوطني، وكذا المشاركة في وضع قانون المالیة من خلال المصادقة والمراقبة وكذا 

اختصاصه في المصادقة على بعض الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي تعد موافقة مجلس 

  .الأمة علیها ضروریة لإبرامها
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یعتمد مجلس الأمة في قیامه بمهامه التشریعیة على مجموعة من الآلیات والإجراءات 

وقبل التفصیل فیها ارتأیت أن أشیر إشارة بسیطة إلى أن مجلس الأمة یضم مجموعة من 

  :الأجهزة

  .غرفة المجلس والذي یتم انتخابه عن طریق الاقتراع السريرئیس : أجهزة دائمة تتمثل في

لما لها من سلطة إصدار الأوامر ذات الطابع  إداریة،مكتب المجلس ویعتبر هیئة  -

  .والسهر على سیر المصالح الإداریة للمجلس ،التنظیمي

هیئة سیاسیة باعتباره یعمل على ضبط جدول أعمال الجلسات بالتشاور كما یعتبر 

  .ومدة قبول اقتراحات القوانین وتعدیلاتها، وتحدید أنماط الاقتراع حكومةمع ال

یتمثل دور هذه اللجان في دراسة  ،ویتشكل مجلس الأمة من تسع لجان :اللجان الدائمة -

وذلك كل في إطار اختصاصه ، نین المحالة إلیها من طرف الرئیسمشاریع واقتراحات القوا

على مستوى هذه اللجان إلا بحضور أغلبیة أعضائها ولا تصح المناقشات والتصویت 

  :وبالرجوع للنظام الداخلي لمجلس الأمة نجد أنه یضم أجهزة استشاریة تتمثل في

وتتمثل  ،والأعضاء ورؤساء اللجان الدائمة ،وتتكون من رئیس المكتب هیئة الرؤساء

  .مةوتنظیم سیر أشغال اللجان الدائ ،صلاحیاتها في إعداد جدول الأعمال

ورؤساء اللجان ورؤساء المجموعات  ،هیئة التنسیق تتكون من أعضاء مكتب المجلس -

 دول الأعمال، تنظیم أشغال المجلسالبرلمانیة، وتتمثل مهامها في المشاركة في إعداد ج

 .1توفیر الوسائل المتعلقة بسیر المجموعات البرلمانیة

                                                           
 .المرجع السابق، 2017لسنة  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 53أنظر المادة   1



آلیات وإجراءات العمل التشریعي لمجلس الأمة                        الفصل الثاني                     

 

 

53 

لقیام من أجل اوهي هیئات تضم أعضاء من حزب سیاسي معین  :المجموعات البرلمانیة

تقوم بعملیة توزیع المقاعد داخل اللجان الدائمة والمشاركة في عضویة هیئة و  بعمل مشترك،

  .قدیم الاستشارة في جدول الأعمالالتنسیق وت

بعد الإشارة البسیطة لأجهزة مجلس الأمة نتطرق إلى آلیات العمل التشریعي لمجلس 

  ).مبحث ثاني( وكذا إجراءات العمل التشریعي لمجلس الأمة) مبحث أول(  مةالأ

  مجلس الأمةلآلیات العمل التشریعي : المبحث الأول

العمل التي یعتمد علیها مجلس الأمة في ممارسة وظیفته التشریعیة في  آلیاتتتمثل 

  ).مطلب ثاني(، وكذا جدول الأعمال )مطلب أول(الدورات والجلسات 

  مجلس الأمة دورات وجلسات: المطلب الأول

والنصوص التشریعیة المكملة  ،یحدده الدستوریعمل مجلس الأمة وفق نظام دقیق 

ه ، وتتضمن هذه النصوص مجمل القواعد المتعلقة بمختلف العناصر المكونة للعمل 1ل

فرع (التشریعي لمجلس الأمة، هذا الأخیر الذي یتم بموجب نظام داخلي في إطار دورات 

  .)فرع ثاني(، هذه الدورات تعقد أثناءها جلسات )أول

  مجلس الأمة دورات :الفرع الأول

بل یمارس مهامه ضمن فترات  ،من المعلوم أن مجلس الأمة لا یعمل طول السنة

  ).ثانیا(ودورات غیر عادیة ) أولا(وذلك من خلال عقد دورات عادیة  ،زمنیة محددة دستوریا

  لمجلس الأمة العادیةالدورات : أولا

فإن البرلمان  المعدل والمتمم، 1996من دستور  135المادة  نص طبقا لما جاء في

لدورة یجتمع في دورة عادیة واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر على الأقل، مع إمكانیة تمدید ا

                                                           
 .261بلحاج صالح، المرجع السابق، ص   1
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المدرجة طلب من الوزیر الأول بغرض الانتهاء من دراسة النقاط العادیة لأیام أخرى، وذلك ب

  .في جدول الأعمال

حسب ما وتنطلق الدورة  ویحدد جدول أعمال الدورة العادیة بموجب مرسوم رئاسي ،

من الدستور في الیوم الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر على  135جاء في نص المادة 

دورتین  كان یجتمع المجلس فإنقبل التعدیل  1996عكس ما كان علیه الحال في دستور 

دیتین كل سنة أي دورتي الخریف والربیع، بحیث كانت تدوم كل  دورة أربعة أشهر على عا

تبنى المؤسس الدستوري لفكرة الدورة الواحدة لمجلس وب 1الأقل وخمسة أشهر على الأكثر

الأمة یكون قد ساعد مجلس الأمة أو البرلمان بشكل عام على تأدیة مهامه الدستوریة، وذلك 

  .ل المستمر مع الحكومةبتمكینه من التواص

  لمجلس الأمة الدورات غیر العادیة: ثانیا

وذلك من أجل  ،مثلما یجتمع المجلس في دورات عادیة یجتمع في دورات غیر عادیة

في تدارك النقص الناتج عن الدورة العادیة في المجال التشریعي، ومن هذا المنطلق تقرر 

الأمة والبرلمان بصفة عامة للانعقاد في مجمل النظام الدستوري إمكانیة استدعاء مجلس 

 .2دورات غیر عادیة

وتهدف  ،والدورات غیر العادیة هي دورات تنعقد في فترات عدم انعقاد الدورة العادیة

إلى معالجة ظرف ناشئ یستدعي انعقاد مجلس الأمة بصفة استثنائیة للنظر في مسألة لم 

بهذا المبدأ من خلال نص  اخذآتكن مطروحة في جدول أعماله، ولقد جاء النظام الجزائري 

، بحیث یمكن لرئیس الجمهوریة أن یبادر المعدل والمتمم 1996من دستور  135المادة 

من رئیس الجمهوریة بناء  د في دورة استثنائیة أو باستدعاءلأمة للانعقاباستدعاء مجلس ا

على أن یحدد المرسوم  ،نواب البرلمانعلى طلب من الوزیر الأول أو طلب من ثلثي 

                                                           
 .165، ص 2013قرانة عادل، النظم السیاسیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  1
 .76ر سعاد، المرجع السابق، ص عمی 2
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ولا یدرس  الدورة، أعمالالرئاسي المتضمن استدعاء مجلس الأمة في دورة غیر عادیة جدول 

، ویثور التساؤل حول أسباب اشتراط استدعاء 1فیه في هذه الدورة إلا المواضیع المدرجة

البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة بموجب مرسوم رئاسي، والجواب أن رئیس الجمهوریة 

فهو یخص  ،باعتباره حامي الدستور هو المؤهل لذلك لأن الاجتماع لیس بالإجراء العادي

هو ملاحظ أن دعوة البرلمان للانعقاد ، وما رام أحكام الدستورالعمل المؤسساتي وتطبیق واحت

الفقرة الرابعة من دستور  135وهذا حسب ما جاء في نص المادة  ،في دورة غیر عادیة

رئیس الجمهوریة والوزیر الأول وثلثي نواب لحق ال التي منحت هذا، المعدل والمتمم 1996

الرغم من أن بالمجلس الشعبي الوطني فإنها تستثني أعضاء مجلس الأمة من هذا الحق 

، وهذا ما أخل به المؤسس الدستوري في التعدیل  الدورة تضم اجتماعات مجلس الأمة كذلك

الذي كان من الأجدر به أن یمنح لأعضاء مجلس الأمة الحق في  2016الدستوري لسنة 

طلب انعقاد البرلمان في دورة غیر عادیة بما أنه أصبح له سلطة التشریع عن طریق 

 .2المبادرة

تتم الدورة غیر العادیة بمجرد ما تستنفد المسائل المبرمجة بجدول الأعمال، وللإشارة فإن وتخ

  .    عدد الدورات غیر العادیة غیر محدد بل مرتبطة بظروف غیر عادیة

  مجلس الأمة جلسات: الفرع الثاني

التعدیلات یمارس مجلس الأمة عمله التشریعي والمتمثل في المبادرة بالقوانین واقتراح 

  ).ثانیا(وجلسات مغلقة ) أولا(وكذا مناقشتها، ضمن جلسات علنیة 

  

                                                           
، دار 1، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، وفي النظام  السیاسي الجزائري، ط عمارعباس  1

  .55، ص 2010الخلدونیة، الجزائر، 
 .78بوالشعیر سعید، المرجع السابق، ص  2
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  الجلسات العلنیة : أولا

الجلسات العلنیة هي الجلسات التي یجتمع فیها مجلس الأمة لدراسة النصوص 

المنصوص  ومناقشة مختلف المسائل ،أو لطرح الأسئلة على أعضاء الحكومة ،القانونیة

الجلسات العلنیة تعني إمكانیة حضور المواطنین والتغطیة من جانب الصحافة و  ا،علیها قانون

ذلك نقل وقائع الجلسات عن طریق الإذاعة والتلفزة ونشرها عامة في الجریدة كوتعني 

 .1الرسمیة للمناقشة

من النظام  2الجلسة التأسیسیة حیث أنه وطبقا للمادة  ومن أمثلة الجلسات العلنیة

فإنه یعقد  ،المعدل والمتمم 1996 من دستور 1302فقا للمادة و الداخلي لمجلس الأمة و 

مجلس الأمة جلسته الأولى في الیوم الخامس عشر الذي یلي تاریخ إعلان المجلس 

  .الدستوري نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة

الجلسات لا تعتبر جلسات لأن هذه ،لا یتم مناقشة أي موضوع  هذه الجلسةوفي 

تشریعیة بقدر ما هي جلسات للتنظیم الإداري الداخلي للمجلس قبل استئنافه للنشاط البرلماني 

، وأثناء الجلسة الافتتاحیة 3وعند التحدید الجزئي لتشكیلة المجلس یتم إتباع نفس الإجراءات

 ویتكون هذا المكتب من العضو الأكبر سنا وأصغر  ،جلسةیقوم المكتب المؤقت برئاسة ال

سمیة لأعضاء المجلس المنتخبین والمعنیین لإعضوین، حیث یقوم المكتب بالمناداة ا  

یتم انتخاب لجنة إثبات العضویة  احسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري، كم

لأعضاء مجلس الأمة وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعیین أعضائه، حیث تقوم هذه 

                                                           
 .265بلحاج صالح، المرجع السابق، ص   1
تبتدئ الفترة التشریعیة وجوبا في الیوم الخامس عشر الذي یلي «المعدل والمتمم  1996من دستور  130المادة تنص  2

  .»نائبین منه تاریخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر
 .71ر سعاد، المرجع السابق، ص عمی  3
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وتعرضه على ، الخاص بإثبات العضویة بدراسة ملفات الأعضاء وتعد تقریرهااللجنة 

  .المجلس للمصادقة

  .اب رئیس لهوعلى إثر إتمام إجراءات إثبات العضویة یستأنف المجلس انتخ

  :كذلك من أمثلة الجلسات العلنیة

  .جلسات إعلان النظام الداخلي لمجلس الأمة -

  .دید أجهزة المجلسجلسات تج -

  .جلسات مناقشة القوانین المختلفة -

  الجلسات المغلقة: ثانیا

تتعلق بسیر  ،وهي الجلسات التي یعقدها المجلس لدراسة قضایا تنظیمیة داخلیة

وعادة ما یتم خلال هذه الجلسات المغلقة تبادل الرأي حول قضایا تنظیمیة ، 1شؤون المجلس

وتوحید الرؤى بشأن أنجع السبل لتجاوز ،تتعلق بالترتیبات الأولیة اللازمة لتسییر المجلس

  .الصعوبات التي یمكن مصادفتها

وهذا وفقا لما  ،وقد أشار المؤسس الدستوري لحق مجلس الأمة في عقد جلسات مغلقة

، حیث یجوز المعدل والمتمم1996من دستور  الثالثةالفقرة  133ء في نص المادة جا

أغلبیة أعضائه الحاضرین أو بطلب  وألمجلس الأمة عقد جلسات مغلقة بطلب من رئیسه، 

  .من الوزیر الأول

                                                           
  .87ر سعاد، المرجع السابق، ص یعم  1

یجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  «: علىالمعدل والمتمم  1996من دستور الفقرة الثالثة  133المادة تنص  2

 .»أو بطلب من الوزیر الأولأن یعقد جلسات مغلقة یطلب من رئیسها أو من أغلبیة أعضائها الحاضرین 
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بتحدید  16/12 رقم ولقد تكفل كل من النظام الداخلي لمجلس الأمة والقانون العضوي

من النظام الداخلي   62حیث أنه وطبقا لنص المادة  ،إجراءات سیر جلسات مجلس الأمة

والحكومة قبل انعقادها ،فإنه یبلغ تاریخ الجلسات وجدول أعمالها إلى أعضاء مجلس الأمة 

  .بعشرة أیام على الأقل قبل افتتاح الجلسة

 ة بها مهمة تبلیغ تاریخ الجلساتغیر أن المؤسس الدستوري لم یحدد الجهة المنوط

المناقشات ویسهر على احترام النظام وتفتتح الجلسات وترفع من قبل رئیسها الذي یدیر 

وله في كل وقت إیقاف الجلسة أو رفعها، كما یمكن أن توقف الجلسة من ممثل  ،الداخلي

عدد الحكومة أو رئیس اللجنة المختصة، وتكون مناقشات المجلس صحیحة مهما بلغ 

یعد و ، 1من النظام الداخلي لمجلس الأمة 63الأعضاء الحاضرین، وهذا طبقا لنص المادة 

جدول الأعمال الإطار القانوني الأمثل المعبر عن مدى تحكم أعضاء مجلس الأمة في 

عملهم التشریعي، فنظرا لتشعب وكثرة الأعمال كان لا بد من وجود وسیلة لضبط عمل 

خاصة وأنه یجتمع في دورة واحدة ،ي الفوضى وعدم الانضباط مجلس الأمة حتى لا یقع ف

  .2فإذا كان عمله غیر منظم فقد تنتهي الدورة دون مناقشة أي موضوع ،ومحددة المدة

  الأعمال ولدج: المطلب الثاني

هو ذلك التصرف البرلماني الذي بموجبه یحدد برنامج عمل أعضاء  جدول الأعمال

البرلمان في دورة تشریعیة وذلك في جلسة واحدة أو عدة جلسات، حسب طبیعة العمل 

المطلوب إنجازه، كما تعد مرحلة أولیة من مراحل سیر العمل التشریعي وعند وضع جدول 

یجب الأخذ بعدة وضعه  ه عندكما أن )لفرع أو (مجموعة من الإجراءات  إتباعالأعمال یجب 

  ).فرع ثاني( اعتبارات

                                                           
تصح مناقشات مجلس الأمة مهما یكن عدد الأعضاء «: علىمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  63المادة تنص   1

 .»الحاضرین
 .213، ص المرجع السابقأوصیف سعید،   2
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  إجراءات وضع جدول الأعمال: الفرع الأول

ومرحلة ) أولا(تتمثل مراحل وضع جدول الأعمال لمجلس الأمة في مرحلة الإعداد 

  ).ثانیا(الضبط 

  مرحلة الإعداد: أولا

النظام الداخلي من  54و 53یختص بإعداد جدول الأعمال طبقا لنص المادة 

 .1لمجلس الأمة هیئة الرؤساء وذلك باستشارة هیئة التنسیق

وعلیه فإن لمجلس الأمة مطلق الاختصاص في الإعداد الأولي لجدول الأعمال على 

تولى دراسته ومناقشته والتصویت علیه ضمن سیغرار المجلس الشعبي الوطني وتضمینه ما 

  .2دورة تشریعیة معینة

  الضبطمرحلة : ثانیا

جدول الأعمال وما یتضمنه من یقصد بمرحلة الضبط الصیاغة النهائیة لمضمون 

من  174و 153وهو ما تضمنته صراحة المادتین ،مواضیع ستتم مناقشتها خلال الدورة 

، حیث أنه یجتمع مكتب مجلس الأمة وممثل الحكومة في مقر 16/12رقم القانون العضوي 

مجلس الأمة في بدایة دورة البرلمان لضبط جدول الأعمال تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده 

                                                           
لبات الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي، مذكرة مقدمة ضمن تكملة متط حجاب یاسین، 1

، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد  شهادة الماجستیر في الحقوق

 .96ص ، 2014/2015خیضر، بسكرة، 
 .810ص المرجع السابق،  ر سعاد، عمی 2

ة في مقر المجلس یجتمع مكتبا الغرفتین وممثل الحكوم«: على 16/12 رقم من القانون العضوي 15 المادةتنص   3

و مقر مجلس الأمة بالتداول، في بدایة دورة البرلمان لضبط جدول أعمال الدورة، تبعا لترتیب الأولویة الشعبي الوطني أ

 »الذي تحدده الحكومة
 .»باستشارة الحكومة جدول أعمال جلساتهایضبط مكتب كل غرفة « 16/12 رقم من القانون العضوي 17 المادةتنص   4



آلیات وإجراءات العمل التشریعي لمجلس الأمة                        الفصل الثاني                     

 

 

60 

الحكومة، كما أن ضبط جدول أعمال الجلسات یضطلع به مكتب مجلس الأمة باستشارة 

  .الحكومة

اد جدول الأعمال یعتبر اختصاص أصیل على الرغم من أن عملیة إعدو وعلیه 

أن مجلس الأمة  ،لنصوص القانونیة السابقة الذكرلس الأمة إلا أننا نلاحظ من خلال المج

لا یتمتع بالاستقلالیة التامة في وضعه وذلك بسبب تدخل الحكومة التي تملك مشاركة فعلیة 

التأثیر على وظائف المجلس ، هذا التدخل الذي یؤدي إلى ودائمة في ضبط جدول الأعمال

 .وإضعاف موقفه وذلك من حیث إدراج الحكومة لأي مشروع قانون ترغب فیه

وعند ترتیبها لمشاریع واقتراحات القوانین وكذا مختلف المسائل حسب الأولویة التي 

تریدها وهذا یؤثر سلبا على السلطة التقدیریة التي من الواجب أن یتمتع بهام مثلوا الشعب 

ضعف مستوى ونجاعة  وكذایؤدي إلى قتل روح المبادرة لدى أعضاء مجلس الأمة هذا و 

  .النصوص القانونیة

  وضع جدول الأعمال اعتبارات:الفرع الثاني

لذلك یجب في عملیة وضع جدول الأعمال من المسائل الصعبة المعقدة تعتبر 

  ).ثانیا(سیاسیة  واعتبارات) أولا(إعداده وضبطه احترام اعتبارات فنیة 

  الفنیة عتباراتالا: أولا

الفني والتكنولوجي الذي عرفه العالم الدولة نتیجة للتطور لقد كان لتزاید نشاط 

وتضاعف وتعقد العلاقات بین أفراد الشعب فضلا عن النمو الدیموغرافي، أن تضخمت 

خاصة  ،ةوتنوعت المشاكل المطروحة علیها للحل مما ضاعف من عمل السلطة التشریعی

نتیجة لكثرة عدد أعضائها وسعیا للقیام بمهامها وجب أن تعتمد برنامج أعمالها وترتیبها 

وتصنیفها ذلك أن عدم ترتیب وتصنیف الأعمال یؤدي بفعل تزاید مهامها إلى الإهمال أو 

  .عدم التعرض لمناقشة بعض المسائل رغم أهمیتها
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 1الأولویات وتنسیق العمل بین مختلف الهیاكلتحدید و لعمل، ا وهذا ما یستدعي تنظیم

لذلك لا بد من الموازنة بین المدة  ،بالإضافة إلى أن دورة البرلمان مقیدة من حیث الزمن

مع الأخذ بعین  ،المحددة للفترة التشریعیة وحجم الأعمال المراد تحقیقها خلال هذه الفترة

 عقد إجراءات إعداد النصوص التشریعیةوذلك نظرا لت ،الاعتبار مسألة بطء العمل التشریعي

مراعاة مشاركة والجلسات كما یجب على الجهات المكلفة بإعداد جدول أعمال الدورات 

وذلك لضمان تحقیق  ،الانتخابیة أعضاء مجلس الأمة في أعمال اللجان وارتباطهم بدوائرهم

ددة للدورة، بالإضافة إلى حإلیهم خلال المدة الم المسائل المعروضة علیهم والمهام الموكلة

هذا فإنه یجب عند وضع جدول الأعمال الأخذ بعین الاعتبار الظروف الاستثنائیة التي 

مثل المؤتمرات الدولیة والحالات غیر العادیة التي یمكن أن تطرأ داخلیا  ،یمكن أن تعترضه

ماشى وهذه أو خارجیا، مما یتطلب الاجتماع ودراسة الوضع وتغییر جدول الأعمال بما یت

  .الظروف المستجدة

  السیاسیة عتباراتالا: ثانیا

إن تحدید جدول الأعمال وفقا لما ذكرناه سابقا یعني تحدید مضمون النشاط 

معناه اختیار إطار سیاسي  ،السیاسي، كما أن اختیار موضوع النشاط أو العملیة التشریعیة

م بتحدید جدول الأعمال یؤثر على معین ومن هنا توجیه النشاط البرلماني، كذلك فإن من یقو 

النشاط البرلماني ویجعله مقیدا، كما أن مسألة تحدید جدول الأعمال تعتبر لا محالة نقطة 

أو عامل صراع وتأثیر مؤسسة على  ،تفاهم أو توازن بین المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة

وارتباط برنامج الحكومة إشراك الحكومة في وضع جدول الأعمال یتماشى حیث أن    2أخرى

بنشاط المجلس، وذلك أن كلا منهما یعمل بالتنسیق مع الآخر بحیث یكمل عمل كل منهما 

 .عمل الآخر، وینقله من المیدان النظري إلى المیدان التطبیقي

                                                           
 .85ص المرجع السابق، سعید، بوالشعیر   1
نة، تنظیم البرلمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات یقریش أم  2

 .98، ص 2013- 2012، 1جامعة الجزائر العمومیة، كلیة الحقوق، 
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فإن مجلس الأمة باعتباره  ،فإذا كانت الحكومة مرتبطة بالبرلمان بموجب برنامجها

المعبر عن إرادة الشعب والمراقب لعمل الحكومة علیه أن یبتعد ویتجنب اتخاذ المواقف 

  .1المتصلبة التي لا تخدم استقرار الحكومة والمجلس معا

كما یجب على الجهة التي أعدت جدول الأعمال أن تجعله یتماشى مع برنامج  

  .وبرنامج رئیس الجمهوریةالحكومة 

وعلیه فإنه یجب على  ،تفادي برمجة كل ما من شأنه عرقلة إنجاز هذا البرنامج وكذا

العوامل السیاسیة التي تؤثر  الاعتبارالهیئة المكلفة بتنظیم جدول الأعمال أن تأخذ بعین 

رزنامة المواضیع التي على عملیة وضعه، فمشكلة جدول الأعمال لا تنحصر في ترتیب 

لتصویت علیها بل تتعداها إلى مجال أوسع بحیث یعتبر جدول للمناقشة واتكون محلا 

الأعمال وسیلة للتعاون بین البرلمان والحكومة في إطار ما یعرف بالتوازن بین السلطات 

باعتبار أن مشاركة الحكومة في ضبط جدول أعمال الدورات والجلسات أصبحت ظاهرة 

  .2مجسدة قانونا

ستقل في وضع جدول أعماله، فإن الواقع وإن كان من الظاهر أن مجلس الأمة م

العملي یظهر التفوق الحكومي في هذا المجال، وذلك من خلال تدخل الحكومة في ترتیب 

مواضیع جدول الأعمال ومراعاة الأولویة لصالحها، فرأي الحكومة هو الحاسم لوضع جدول 

فإن الأولویة في جلس الأمة، عرض اقتراح قانون من طرف أعضاء م أعمال الدورات فإن تم

  .المناقشة تكون لمشروع القانون الذي بادر به الوزیر الأول

                                                           
 .90، المرجع السابق، ص سعید بوالشعیر  1
 .99-98نة، المرجع السابق، ص، ص یأم قریش  2
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كما أن للحكومة حق تعدیل جدول الأعمال وذلك من خلال الدفع باستعجال بعض 

، كما أنه یمكن للحكومة تسجیل مشروع قانون في جدول الأعمال حتى ولو لم یتم 1المواضیع

  .مختصةإعداد تقریر بشأنه من طرف اللجنة ال

 للتدخل في جدول أعمال مجلس الأمة زیادة على هذا فإن للحكومة آلیات أخرى 

وذلك من خلال إمكانیة تناول ممثل الحكومة للكلمة أثناء المناقشة وكذا تقدیم تعدیلات 

 تح مناقشة عامة حول بعض القوانینشفویة، كما یمكن له طلب المناقشة المحدودة وعدم ف

، هذا الإجراء الذي یلجأ إلیه ممثل الحكومة عندما یرى 2یف الجلسةكما یمكن له طلب توق

 .بأن المناقشة لا تسیر في مصلحة الحكومة

  مجلس الأمةل إجراءات العمل  التشریعي:المبحث الثاني

إن العمل التشریعي لمجس الأمة سواء تعلق الأمر بالمبادرة بالقوانین أو اقتراح 

أو تعلق الأمر باقتراح التعدیلات على النصوص القانونیة  ،التعدیلات على هذه المبادرة

المحالة إلیه من طرف المجلس الشعبي الوطني فإنه یتم وفق إجراءات محددة دستوریا وبما 

 1996دستور أنه أصبح لمجلس الأمة الحق في المبادرة بالقوانین في المجالات التي عددها 

تع به سابقا مجلس الأمة من خلال اقتراح بالإضافة إلى ما كان یتمالمعدل والمتمم ،

علیها المجلس الشعبي  وتالتعدیلات غیر المباشرة على النصوص القانونیة التي ص

والتي قد یقع اختلاف حولها بین غرفتي البرلمان مما یؤدي إلى تدخل اللجنة الوطني، 

تشریعیة داخل الإجراءات الفإنه حري بنا أن نتناول في هذا المبحث المتساویة الأعضاء 

 لإجراءات التشریعیة داخل اللجنة المتساویة الأعضاءاوكذا ) مطلب أول(مجلس الأمة 

  ).مطلب ثاني(

                                                           
شروع قانون أن تؤكد على یمكن للحكومة حین إیداع م«: على 16/12رقم  من القانون العضوي 16المادة تنص   1

 .»استعجالیته
یمكن رئیس الجلسة إیقاف الجلسة كلما دعت «: على من النظام الداخلي لمجلس الأمةالفقرة الثالثة  64المادة تنص   2

 .»الضرورة إلى ذلك أو بطلب من ممثل الحكومة
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  الإجراءات التشریعیة داخل مجلس الأمة : المطلب الأول

تحكم العملیة التشریعیة لمجلس الأمة عبر مراحلها مجموعة من الإجراءات تكون في 

العملیة، حیث أن أول هذه الإجراءات تتمثل في المبادرة  مجملها النظام القانوني لهذه

 )فرع أول(مستوى اللجنة المختصة  بالقوانین على أن یتم دراسة وفحص هذه المبادرة على

  ).فرع ثاني(تلیها عملیة المناقشة والتصویت 

  المبادرة والفحص: الفرع الأول

تي یؤدي اكتمالها إلى میلاد تعتبر المبادرة التشریعیة أولى الإجراءات القانونیة ال

، سواء كانت هذه المبادرة مشروع حكومي أو اقتراح من أعضاء مجلس 1النص القانوني

الأمة فإنه یجب دراستها على مستوى اللجنة المختصة للمجلس ، قبل إحالتها على المناقشة 

  .والتصویت

  مرحلة المبادرة بالقوانین: أولا

خلال الإصلاحات التي قام بها من أجل تدعیم إن المؤسس الدستوري الجزائري من 

حق اقتراح وكذا تعزیز دور مجلس الأمة في مجال التشریع، قد منح له  ،الدیموقراطیة

من  136كان بالاشتراك مع الحكومة بحیث وحسب نص المادة  القوانین لكن هذا الحق

ع القوانین في مجال فإنه یمكن للوزیر الأول المبادرة بمشاری والمتمم المعدل 1996دستور 

وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي، ولعل أول إجراء لهذه المبادرة هو إیداع  ،التنظیم المحلي

مشروع القانون أو اقتراح القانون لدى مكتب مجلس الأمة، لكن قبل إیداع هذه المبادرة 

من المهم تبیان هذه  الذ ،بمكتب المجلس، فإن إعدادها یتم وفق مجموعة من الإجراءات

                                                           
 1 مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  

  .98، ص 2011القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في 
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الإجراءات التي تعد إجراءات تحضیریة لإعداد مشروع أو اقتراح القانون قبل أن یصبح 

  .جاهزا للإیداع

بالنسبة لمشاریع القوانین فإنه یتم إعداد مشروع تمهیدي من طرف الوزارة المختصة 

عامة للحكومة وذلك عن طریق مصالحها التقنیة، ثم یتم إرسال مشروع القانون للأمانة ال

ه ترسل مشاریع و ، وبالتالي یمكن وضع بعض التعدیلات علیه،  1للقیام بدراسة أولیة ل

القوانین إلى الأمانة العامة للحكومة في أربعین نسخة باللغة الوطنیة وترجمتها باللغة 

الفرنسیة ضمن عرض یسهل عملیة قراءتها واستغلالها، ویكون النص مرفوقا وجوبا بعرض 

المؤهلة  الاستشاریة، بعدها یتم توزیع المشروع على أعضاء الحكومة والهیئات الأسباب

لإبداء رأیها وملاحظاتها، في حین توجه الآراء والملاحظات إلى الأمانة العامة للحكومة في 

ومع السلطات  ،أسرع الآجال لتحدید برنامج اجتماعات عمل مع القطاع المبادر بالمشروع

وانسجامه مع  ،د دراسة النص ومدى توافقه مع أحكام الدستوریة قصنوالمؤسسات المع

  .النصوص الأخرى

ویعرض على مجلس  بعرض المشروع للمناقشة والتصویت بعدها یقوم الوزیر الأول

، والتي یكون من نتائجها اتخاذ قرار إیداعه من عدمه لدى مكتب مجلس الوزراء للمداولة

  .الأمة 

یجب أن یدرس مجلس  ،المعدل والمتمم 1996ر من دستو  136ووفقا لنص المادة 

الدولة مشاریع القوانین قبل عرضها على مجلس الوزارة للقیام بعملیة الرقابة الاستشاریة 

  .2والتي تنصب على الجانب القانوني للمشروع ،القبلیة

                                                           
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة 1996جیقة، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ج  1

  .107، ص 2007الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
، جوان مجلة الفكر البرلمانياره في البرلمان الجزائري، د ، إجراءات ومراحل إعداد النص التشریعي وإقر لعیاعاشوري   2

  .66، ص 2003
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والتقسیم  ،الوزیر الأول بإیداع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحليیقوم بعدها 

  .1الإقلیمي وتهیئة الإقلیم لدى مكتب مجلس الأمة

قد منح السیادة  2016فإن التعدیل الدستوري لسنة  أما فیما یخص اقتراحات القوانین

لأعضاء مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین، وهذه المبادرة تخضع لشروط حددها الدستور 

راسة، حیث أنه وبعد إعداد اقتراح القانون من ولقد تطرقنا إلیها في الفصل الأول من هذه الد

  .طرف أعضاء مجلس الأمة یتم إیداع هذا الاقتراح لدى مكتب مجلس الأمة

أو  ،ویتم إیداع اقتراحات القوانین لدى مكتب مجلس الأمة من قبل مندوب أصحابه

 .2من ینوب عنه من موقعي هذا الاقتراح

  مرحلة الفحص: ثانیا

ةالقوانین من طرف الوزیر الأول وتبدي الحبعد إیداع مشاریع  رأیها في  3كوم

اقتراحات القوانین، حیث أنه بإیداع اقتراحات القوانین لدى مكتب مجلس الأمة الذي یبث في 

، یبلغ وفي حالة الرفض ،إیداعهاقتراح القانون خلال مدة أقصاها شهران اثنان من تاریخ 

وفي حالة قبوله یبلغ  ،الذي یكون معللا انون قرار الرفضاقتراح الق أصحابلمندوب 

ررة للحكومة لإبداء للحكومة لكي تبدي رأیها في أجل لا یتجاوز الشهرین، وتعتبر المدة المق

 قوانین معناها وقیمتها القانونیةالأمر الذي یفقد مبادرة أعضاء مجلس الأمة بالرأیها طویلة 

حیث أنه یمكن للحكومة في هذه الفترة تقدیم مشروع قانون في الموضوع الذي تعرض له 

                                                           
  .، المرجع السابق16/12 رقم من القانون العضوي 20: ادةنظر المأ  1 
یودع اقتراح القانون لدى مكتب مجلس الأمة من قبل مندوب «: علىمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  66: لمادةاتنص  2 

  .»عنه من موقعي هذا الاقتراحأصحابه أو من ینوب 
یبلغ إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام «: على 16/12 رقم من القانون العضوي 24لمادة اتنص   3

  .22المادة 

تبدي الحكومة رأیها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة خلال أجل لا یتجاوز الشهرین من تاریخ 

  .»التبلیغ



آلیات وإجراءات العمل التشریعي لمجلس الأمة                        الفصل الثاني                     

 

 

67 

على الاقتراح قبل فحصه  مجلس الأمة، وبالتالي یتم القضاء أعضاءالاقتراح الصادر عن 

  .ومناقشته

كما أن تأخر الحكومة بالرد یؤدي إلى تأخر دراسة هذا الاقتراح، وعلیه نلاحظ أن 

  .س الأمة في المبادرة بالقوانین سلطة مقیدةسلطة أعضاء مجل

وبعد إبداء الحكومة لرأیها في اقتراح القانون أو انتهاء المدة المحددة، یعقد مكتب المجلس 

اجتماعه ویقوم رئیس المجلس بإحالة النص على اللجنة المختصة الدائمة لتقوم بدراسته 

  .  وفحصه

ویمكنها أثناء عملها  ،قتراحات القوانینحیث تقوم اللجنة المختصة بدراسة مشاریع وا

أو اقتراح قانون  ،أن توجه دعوى لذوي الاختصاص والخبرة في الموضوع محل مشروع

للاستعانة بخبرتهم على أن یرافقها طاقم تشریعي یملك الخبرة في تحضیر الملفات والوثائق 

ضائها كلما ارتأت أو أحد أع ،الضروریة للعملیة، كما یمكنها أن تستمع لممثل الحكومة

  .الفائدة في ذلك

وتستمع إلیهم بناء على  ،كما یمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة المختصة

طلب من الحكومة یوجه إلى رئیس مجلس الأمة، وحضور الحكومة في جلسات اللجنة 

ین المختصة من أجل شرح المبادرة وكذا مراقبة عمل اللجنة المختصة وحمایة مشاریع القوان

المقترحة من التعدیلات التي قدمتها والتي قد تمس بطموحات الحكومة ، بعد دراسة اللجنة 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة  68حیث أنه وطبقا لنص المادة  المختصة للمبادرة بالقانون

فإن اللجنة المختصة وأثناء دراستها وفحصها لمشاریع واقتراحات القوانین أن تقترح بعض 

لات علیها، كما یمكن للمثل الحكومة كذلك تقدیم تعدیلات على اقتراحات القوانین التي التعدی
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یبادر بها أعضاء مجلس الأمة، وبعد عملیة الدراسة والفحص تقوم اللجنة المختصة بإصدار 

  .1تقریر تمهیدي بشأنها وذلك خلال شهرین من تاریخ الشروع في دراستها

ختصة بإعداد تقریرها حول النص في الأجل المذكور وفي حالة عدم قیام اللجنة الم  

وذلك بناء على طلب من الحكومة  ،جل مناقشتهیمكن تسجیله في جدول الأعمال من أ

من النظام الداخلي  62حیث أنه وحسب ما جاء في نص المادة  ،وموافقة مكتب المجلس

اریر بشأنها بالأسبقیة لمجلس الأمة أن جدول الأعمال یتضمن مشاریع القوانین التي أعدت تق

والتقسیم الإقلیمي وكذا مشاریع واقتراحات القوانین  ،وتهیئة الإقلیم ،والمتعلقة بالتنظیم المحلي

  .التي لم تعد تقاریر بشأنها في الآجال المنصوص علیها

  المناقشة والتصویت: الفرع الثاني

المدروسة توزعه على بعد إعداد اللجنة المختصة تقریرها التمهیدي حول النصوص 

  ).ثانیا(، ثم التصویت على هذه النصوص )أولا(الأعضاء  من أجل مناقشته 

  المناقشة: أولا

وذلك من خلال  ،تحتل المناقشة داخل مجلس الأمة مكانة هامة في النشاط التشریعي

الأفكار والآراء التي یبدیها الأعضاء بشأـن موضوع معروض للمناقشة وما یترتب عن ذلك 

  .ن إثراء للمشروع أو الاقتراحم

وتتم مناقشة مشاریع اقتراحات القوانین في مجلس الأمة في إطار منظم یستجیب 

، حیث یتولى رئیس المجلس افتتاح الجلسة ویبلغ تاریخ 2لمتطلبات التنظیم وسرعة الإنجاز

                                                           
تعد اللجنة المختصة تقریرها بناء عن مشروع أو اقتراح قانون «: علىمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  44المادة تنص   1

  .»أجل شهرین اثنین من الشروع في دراستهفي أحیل علیها 
  .93بوالشعیر سعید، المرجع السابق، ص   2
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ناقشات الجلسات إلى أعضاء المجلس وإلى الحكومة قبل انعقادها بعشرة أیام، كما یدیر الم

  .ویفرض احترام النصوص التي تهم سیر المجلس وتحافظ على النظام

فإنه یشرع في مناقشة  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 65وطبقا لنص المادة 

أو النص بالاستماع على التوالي إلى ممثل الحكومة وإلى مقرر اللجنة  ،مشروع القانون

  .بقوإلى المتدخلین حسب ترتیبهم المس ،المختصة

وممثل  ،كما یشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح

حیث  ،الحكومة ومقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم المسبق

یقوم بتسجیل أعضاء المجلس الراغبون في أخد الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم مسبقا في 

بدایة كل جلسة مع احترام ترتیبهم، ویفقد العضو المسجل حقه في قائمة المتدخلین قبل 

التدخل إذا ما نودي علیه ولم یكن حاضرا في الجلسة، ولا یمكن لأي عضو أن یأخذ الكلمة 

  .دون أن یأذن له رئیس الجلسة

لا یمكن لهم التدخل في المناقشة وهنا تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة المختصة 

  .تدخلات الأعضاء أثناء المناقشة على مضمون مشروع أو اقتراح القانونوتنصب 

ویمكن للحكومة أو اللجنة المختصة أو عشرة أعضاء اقتراح تعدیلات على مشاریع 

، وهذه المدة غیر كافیة لتقدیم 1وذلك في أجل أربعة وعشرون ساعة ،واقتراحات القوانین

وبحث وصیاغة وفق الشروط التي تم ذكرها في  ولأن إعدادها یحتاج إلى إعداد ،التعدیلات

  .الفصل الأول والمتعلق بشروط اقتراح التعدیل على مشاریع واقتراحات القوانین

حیث أنه إذا لم یستوفي اقتراحات التعدیلات الشروط المطلوبة فإن المكتب یلغیها 

یجب أن یكون عدم استفاء الشروط المطلوبة، وفي حالة عدم قبول اقتراح التعدیل بحجة 

  .قرار المكتب معللا  ویبلغ إلى مندوب أصحابه

                                                           
  .، المرجع السابقالأمةمن النظام الداخلي لمجلس  72المادة :أنظر  1 
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في  یكون واقتراحات القوانین ،حق اقتراح التعدیل على مشاریع ذلك فإن بالإضافة إلى

  .أي وقت قبل أن یصوت أو یصادق علیه

أما بالنسبة لاقتراحات القوانین فإنه یمكن سحبها من قبل مندوبي أصحابها قبل 

  .1ة علیها كذلكالتصویت والمصادق

بعد اقتراح التعدیلات الممكنة یحیل مكتب المجلس التعدیلات المقبولة على اللجنة 

المختصة وتبلغ للحكومة وتوزع على أعضاء المجلس، ثم تقوم اللجنة المختصة بالتعبیر عن 

موقفها من التعدیلات التي أحیلت علیها بواسطة استنتاجات تضعها في تقریرها التكمیلي 

 .  یعود أمر البث في هذه التعدیلات لأعضاء مجلس الأمةللتقریر التمهیدي، و 

  التصویت: ثانیا

تتم عملیة التصویت على  عامة وإذا لم یكن النص محل تأجیل،بعد المناقشة ال

ویعد التصویت إجراءا أساسیا وجوهریا في إنجاز العمل  ،مشاریع واقتراحات القوانین

الشعب التي تعتبر نافذة بمجرد إصدار ونشر بموجبه یعبر المجلس عن إرادة الذي التشریعي 

  .النص

إلا أن أشكاله متعددة ولكي یكون  ،والتصویت یجب أن یعتمد على قواعد عامة

  .التصویت صحیحا یجب أن یتوفر نصاب معین

كما و بالاقتراع السري، الاقتراع العام أفي رفع الید تكون بكما أن عملیة التصویت 

تراع العام بالمناداة الاسمیة، ولمكتب مجلس الأمة تحدید نمط یتم التصویت بالاقأن یمكن 

  .التصویت

                                                           
  .، المرجع السابق16/12 رقم من القانون العضوي 21مادة ال :نظرأ 1 
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تصویت مع مناقشة تصویت مع مناقشة عامة، : ة أنواعكما أن التصویت ثلاث

  .محدودة، تصویت دون مناقشة

  :التصویت مع مناقشة عامة -1

ن حیث أنه بعد مناقشة  ،1وهو الإجراء العادي لدراسة مشاریع واقتراحات القوانی

ما ینصب على مشاریع واقتراحات القوانین وتقدیم اقتراحات التعدیلات یقترح المجلس نقاشا عا

أو التصویت  ،یقرر المجلس إما التصویت على النص بكامله النص وعلى إثر ذلك ذلك

جیله، ویمكن لممثل الحكومة وكذا مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أو تأ علیه مادة بمادة

وإذا تبین لرئیس أصحاب اقتراح القانون تقدیم تعدیلات شفویة خلال المناقشة مادة مادة، 

التعدیل المقدم یؤثر على فحوى النص یقرر رئیس  أن الجلسة أو اللجنة المختصة من

  .مداولة في شأن استنتاجاتها بخصوص التعدیلالجلسة توقیف الجلسة لتمكین اللجنة من ال

وخلال التصویت مع المناقشة العامة یتم التصویت على مشاریع واقتراحات القوانین 

  .ت المقترحة علیها في حالة وجودهاوكذا التعدیلا

  :التصویت مع المناقشة المحدودة -2

المناقشة یقتصر على یعتبر التصویت مع المناقشة المحدودة إجراء استثنائي لأن حق 

ا النمط من التصویت بقرار صادر من مكتب المجلس اعتماد هذ ، ویتم2أشخاص محدودین

وذلك بناء على طلب من ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح 

القانون ویتم تخصیص وقت محدد للمناقشة، وخلال المناقشة مادة مادة یأخذ الكلمة ممثل 

ومندوب أصحاب اقتراح القانون ورئیس اللجنة المختصة أو مقررها أو مندوبو الحكومة 

  .أصحاب التعدیل، ولا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة

                                                           
  .، المرجع السابق16/12رقم من القانون العضوي  32مادة ال :أنظر  1
  .106سعاد، المرجع السابق، ص  عمیر 2
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التي ت بدون مناقشة ویطبق على الأوامر هناك نوع من التصویت وهو التصوی

    .یعرضها رئیس الجمهوریة

همة مجلس الأمة بمجرد التصویت والمصادقة على تجدر الإشارة إلى أنه لا تنتهي م

النص المقترح بل لابد من تبلیغ النص المصوت علیه من قبله إلى رئیس المجلس الشعبي 

من القانون  42، وهذا لطبقا لما جاء في نص المادة 1الوطني وذلك في أجل عشرة أیام

  .16/12رقم العضوي 

المشرع لم یحدد تاریخ بدایة سریان مدة عشرة أیام  نوباستقراء هذه المادة نلاحظ أ

  .التي ینبغي أن یرسل خلالها رئیس مجلس الأمة النص إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

وبعد إرسال النص إلى هذا الأخیر یجب إشعار الوزیر الأول بهذا الإرسال مرفوقا 

  .بنسخة من النص

بي الوطني بمجموعة من الإجراءات ویمر النص القانوني المحال على المجلس الشع

تتشابه إلى حد كبیر مع إجراءات العمل التشریعي داخل مجلس الأمة، حیث أنه تباشر 

المناقشة في المجلس الشعبي الوطني على النص المصوت من قبل مجلس الأمة بالاستماع 

سجیلهم إلى ممثل الحكومة ثم إلى مقر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلین حسب ترتیب ت

  .المسبق

ویقرر  ،تأخذ اللجنة المختصة وممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل من منهما

  مكتب المجلس الشعبي الوطني على إثر هذه المناقشات إما المصادقة على النص بكامله

  .إن لم یكن محل ملاحظات أو توصیات أو الشروع في مناقشته مادة مادة

                                                           
رئیس المجلس الشعبي الوطني حسب یرسل رئیس مجلس الأمة أو « 16/12رقم من القانون العضوي  42المادة  تنص  1

الوزیر الأول بهذا إرسال مرفقا وسیقرر  ،عشرة أیام )10(في غضون الحالة النص المصوت علیه إلى رئیس الغرفة الأخرى

  .»بنسخة من ذات النص
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الوطني خلال المناقشة مادة مادة أن یعرض ویمكن لرئیس المجلس الشعبي 

  .ضوع ملاحظات أو توصیات من اللجنةللمصادقة جزءا من النص إذا لم یكن مو 

من طرف مجلس إلیه بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على النص المحال 

الأمة یتم إرسال هذا النص النهائي المصادق علیه إلى رئیس الجمهوریة في غضون عشرة 

ویمكن لرئیس الجمهوریة  ،یشعر رئیس الغرفة الأولى بذلك والوزیر الأول بهذا الإرسالأیام و 

وذلك خلال ثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره  ،أن یطلب مداولة ثانیة للقانون المصادق علیه

من نواب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  2/3وفي حالة عدم المصادقة بأغلبیة ثلثي 

  .1قانون لاغیاالأمة یصبح ال

أما إذا كان النص المعروض للمصادقة من طرف المجلس الشعبي الوطني فإن  

  .اللجنة المختصة تقدم الحكم أو الأحكام محل الخلاف إلى اللجنة المتساویة الأعضاء

  جنة المتساویة الأعضاءلداخل الالإجراءات التشریعیة : المطلب الثاني

بسلطة كبح وفرملة قي وجه الاندفاع الذي قد یكون من نواب  الأمةیتمتع مجلس 

ذاته كان الهدف من ورائه هو  الأمةمجلس  تأسیس أنمادام  ،المجلس الشعبي الوطني

فلیس  ،2غلبیات البرلمانیة القویةالأ إلیهاالحمایة من الانحرافات والتعسفات التي قد تؤدي 

من المجلس الشعبي الوطني  إلیهمة على القانون المحال یصادق مجلس الأ أنثابتا دوما 

لى لى تصویت سلبي عإیؤدي  نفسها، ما الصیاغةوحتى على  ،فقد یعترض على المضمون

  .النص وحدوث خلاف بین الغرفتین

التي حددها المبادرة في المواضیع  حقمن المتفق علیه انه وبإعطاء مجلس الأمة  

فیها كامل السلطة  ، فإن الأعضاء یملكونصه الحصريوالتي تدخل في اختصا الدستور

                                                           
 .، المرجع السابق16/12رقم من القانون العضوي  46المادة : أنظر  1
، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة "الإطار العضوي والوظیفي"بولیفة محمد عمران، مجلس الأمة   2

  .105، ص 2001-2000الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
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على مستوى اللجنة  یمكنهم تعدیل النص المقترحمن اقتراح وتعدیل ذاتي، أي  ،التشریعیة

، لكن ماذا عن أثناء المناقشة م  تعدیلات على مستوى الجلسةیقدلهم تیمكن كما المختصة 

والتي لم تحظى بالتصویت الایجابي باقي النصوص التي ترده من المجلس الشعبي الوطني 

   .خاصة مع حرمانه من التعدیل المباشر بشأنها

شریعیة باتجاه واحد الت الإجراءاتونظرا لتبني المؤسس الدستوري الجزائري نظام 

تملك حق إعادة  لكن لا ،حدى غرفتي البرلمان لها حق الاعتراض والخلافإن أوالذي یعني 

العمل التشریعي  ا كان لزاما حل الخلاف خوفا من انسدادخرى، ولملى الغرفة الأإالنص 

لیة آخرى، وضع المؤسس الدستوري لى شل عمل المؤسسات الدستوریة الأإوالذي قد یؤدي 

والتي یمر عملها بعدة مراحل بدایة بإثارة  ،ذلك تمثلت في اللجنة متساویة الأعضاءلحل 

أو حكما  حلا للأحكام محل الخلافالمصادقة على التقریر المتضمن  إلىالخلاف وصولا 

  .بعدم الوصول لحل رضائي ینهي الخلاف بین الغرفتین

  للاجتماع ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاءا: الفرع الأول

تعتبر اللجنة المتساویة الأعضاء آلیة أساسیة لتسویة الخلاف التشریعي بین غرفتي  

البرلمان في النظام السیاسي الجزائري، تبناها المؤسس الدستوري بتبنیه الثنائیة المجلسیة في 

في حالة  البرلمان من المتوقع حدوث خلاف بین غرفتي حیث ، 1996البرلمان في دستور 

و على جزء منه، وتعتبر خطوة أ ،على النص كاملا اب المقرر دستوریاعدم تحقیق النص

استدعاء اللجنة للانعقاد بمثابة الضوء الأخضر لبدایة نشاطها، وقد خص الدستور الجزائري 

، وفي المقابل خصت كل غرفة بتعیین أعضائها )ولاأ(  یر الأول دون غیره بهذه المكنةالوز 

  ).ثانیا( المشكلین للجنة
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  الأعضاءبسلطة استدعاء اللجنة المتساویة  الأولانفراد الوزیر : أولا  

جهاز دستوري یقع خارج  إرادةعلى تدخل  الأعضاءیتوقف اجتماع اللجنة المتساویة 

، حیث جاء وللى الوزیر الأإینصرف طلب اجتماعها وبشكل حصري  ذإ، 1البناء البرلماني

  :یلي المعدل ما 1996من دستور  4الفقرة  138في الفقرة الخامسة من المادة 

 الأعضاءاجتماع لجنة متساویة  الأولوفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، یطلب الوزیر " 

یوما، لاقتراح نص ) 15(خمسة عشر أقصاهجل أفي كلتا الغرفتین، في  أعضاءمن  تتكون

) 15(خمسة عشر أقصاهجل أخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في محل ال بالأحكامیتعلق 

  ."یوما

 أننلاحظ  ،قبل التعدیل 1996من دستور  120بالمقارنة مع الفقرة الرابعة من المادة 

المؤسس الدستوري قد احتفظ بنفس الجهة صاحبة الحق في طلب اجتماع اللجنة متساویة 

  .، فبقي المنفرد بحق استدعاء اللجنة للانعقادالأولوهو الوزیر  الأعضاء

قام  إذ المؤسس الدستوري لصیاغة المادة بعد التعدیل، نیة هو تغییرالملاحظة الثا

  .2یطلب" وعوضه بمصطلح " تجتمع " مصطلح  بإلغاءالمؤسس الدستوري 

 قبل التعدیل 1996غائبة في دستور الملاحظة الثالثة هي تحدید المواعید التي كانت 

یوما من تاریخ وقوع الخلاف لطلب ) 15(خمسة عشر أجل یملك  الأولالوزیر  فأصبح

نقاشاتها والخروج  لإنهاء - یوم 15 – جلنفس الأ و، وهالأعضاءاجتماع اللجنة المتساویة 

غیابها سبب تعطیل العمل  أن، ولعل السبب في وضع المؤسس الدستوري للمواعید بحل

ف خاصة مع وجود قوانین للفصل في الخلا أوعمل اللجنة سواء للانعقاد  بتأخرالتشریعي 

  .المؤسس الدستوري في التعدیل الأخیر إلیهتفطن  تتطلب السرعة وهو ما

                                                           
  .107بولیفة محمد عمران، المرجع السابق، ص   1
بن محمد، سلطة استدعاء اللجنة متساویة الأعضاء كآلیة لحل الخلاف التشریعي بین غرفتي محمد بن الشیخ نوال، و   2

  .98، ص 2017، جانفي 16عدد، دفاتر السیاسة والقانونالبرلمان في الجزائر، 
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وتماشیا مع التعدیل الدستوري الأخیر فقد تم تعدیل النصوص القانونیة الأخرى ذات 

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي  12-16رقم من القانون العضوي  88الصلة، فنصت المادة 

، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة في الفقرتین الأمةالوطني ومجلس 

التالیة للاستدعاء، مع تسجیل عدم نصها عل میعاد  الإجراءاتعلى مواعید  الثانیة والثالثة

وكذا المجلس الشعبي الوطني الذي  الأمةمجلس  إلى الأولطلب الانعقاد الموجه من الوزیر 

  .1المعدل والمتمم 1996من دستور  138نصت علیه المادة 

هو التزام حكومي یتقرر  الأعضاءن طلب انعقاد اللجنة متساویة أمما سبق نجد 

من عدم موافقة مجلس  بالأساسوالذي یترتب  ،عند وقوع خلاف بین الغرفتین الأولللوزیر 

 ة هذا الأخیر بعد مصادق ،من المجلس الشعبي الوطني إلیه أحیلالأمة على النص الذي 

نقطة وقوع الخلاف هي تاریخ التصویت السلبي على النص، ویستوي في ذلك  أنعلیه، أي 

  . 2جزء منه أویشمل الرفض النص برمته  أن

ویؤخذ على توجه المؤسس الدستوري أنه منح اختصاص استدعاء اللجنة متساویة 

یرة للخلاف حسب الحالة، ما الأعضاء إلى الوزیر الأول دون الغرفتین، لاسیما الغرفة المث

  .یجعل السلطة التنفیذیة شریك أساسي یمكنه التأثیر على سیر عمل اللجنة

  تعیین أعضاء اللجنة متساویة الأعضاء اختصاص برلماني: ثانیا

بالتساوي من نواب  أعضاءتتشكل اللجنة متساویة الأعضاء كما یدل اسمها من 

 وهو ما ،3المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة ضمانا لمبدأ التوازن بین الغرفتین

یطلب  "في فقرتها الخامسة والمتمم المعدل  1996 من دستور 138یفهم من نص المادة 

  ."الوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتین

                                                           
  .، المرجع السابق16/12رقم  من القانون العضوي 88المادة : أنظر  1
  .107بولیفة محمد عمران، المرجع السابق، ص   2
  .140بوالشعیر سعید، المرجع السابق، ص   3
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نجد أنها حددت عدد ممثلي  16/12من القانون العضوي  89وع إلى المادة وبالرج

من كل واحدة على أن یختار   أعضاء )10(كل غرفة في اللجنة المتساویة الأعضاء بعشرة 

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة 87الأعضاء من اللجان الدائمة، وتطابقت معها المادة 

        على تحدید  نصت قبل التعدیل 1996جدیدة لم تكن في دستور  أضافت فقرة هالكن

الانقطاع بسبب غیاب احد أعضاء احتیاطیین وهذا لضمان استمراریة الأشغال وعدم  5

  .و بعضهم من الجانبینأالأعضاء 

بالاتفاق مع  الأمةمجلس  من الأعضاء في اللجنة متساویة الأعضاء یتم تعیینهذا و 

في عمل  التأثیریضمن لمجموعة الأقلیة حق  ما ،لمانیة وفقا للتمثیل النسبيالمجموعات البر 

 من اللجنة المختصة أعضاءه، وهذا بخلاف المجلس الشعبي الوطني الذي یختار 1اللجنة

  .دون المشاورة مع المجموعات البرلمانیة

مع المعدل والمتمم  1996من دستور الجدیدة  138مقارنة المادة وب هفان وللإشارة 

المؤسس الدستوري قد غیر الصیاغة  أنقبل التعدیل نلاحظ  1996من دستور 120المادة 

 الأولوفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، تجتمع، بطلب من الوزیر "فكانت المادة تنص 

اللجنة مكونة  أنیفهم منها  ، ما..." كلتا الغرفتین أعضاءتتكون من  الأعضاءلجنة متساویة 

 لأعضاءالعدد الكلي  أن أولهمالسببین،  2غیر مقبول منطقیا أمروهذا  الأعضاءمن كل 

تتشكل لجنة من هذا  أنعضو، ومن غیر الوارد  606البرلمان بین نواب و سیناتورات هو 

غیر متساوي بین الغرفتین  الأعضاءعدد  أنالسبب الثاني وكما هو معلوم  أماالرقم الكبیر، 

ما یناقض النص الدستوري بتشكیل لجنة متساویة الأعضاء مشكلة من الغرفتین، وعلى كل 

 -المعدل 1996من دستور  138 -المؤسس الدستوري في المادة المعدلة  أضافحال فقد 

                                                           
  .مرجع السابقال، 16/12من القانون العضوي  90المادة : أنظر  1
   3، عدد مجلة المجلس الدستوري، ولید ، إصلاح الأحكام الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي للبرلمانشریط   2

  .109، ص،  2014



آلیات وإجراءات العمل التشریعي لمجلس الأمة                        الفصل الثاني                     

 

 

78 

بالتساوي ولیس من كل  الأعضاءاللجنة تشكل من بعض  أن أفادوالذي " في"رحرف الج

  .الأعضاء

أهمیة كبیرة إذ یتوقف على مدى كفاءتهم وقدراتهم مصیر الأحكام ولاختیار الأعضاء 

  .المختلف بشأنها حسب درجة الإقناع ووجاهة الحجج التي یقدمها هؤلاء الأعضاء

في مقر المجلس  ماإتجتمع اللجنة متساویة الأعضاء بشان كل نص قانوني بالتداول 

أعضائها مكتب لها مكون من ، كما تنتخب من بین 1مقر مجلس الأمة أوالشعبي الوطني 

رئیس على أن یكون من بین الأعضاء التي تجتمع اللجنة في مقرها، ونائب رئیس من بین 

  .   2أعضاء الغرفة الأخرى، ومقررین اثنین واحد من كل غرفة

الجلسات  إجراء ایعود السبب في منح اختصاص تعیین أعضاء اللجنة للبرلمان، وكذ

 إیجاداللجنة وضعت أصلا لحل الخلاف الناشئ بین غرفتیه ومحاولة  أن ن،بمقري الغرفتی

القانون  لكن المشرع نص في أحكام حل توفیقي، من اجل استكمال عملیة إعداد القانون، 

، وقد اعتبره البعض الحكومة مكنة حضور الأشغال أعضاءمنح على  16/12رقم  العضوي

بینما اعتبر البعض   ین البرلمان والحكومةضمانا للتنسیق ب من فقهاء القانون الدستوري

الضیق  الإطارخروج النقاشات من ب ،أن یؤثر على عملها الآخر ذلك أمرا من شأنه

والمشترك للغرفتین، لاسیما أنها أي اللجنة متساویة الأعضاء لا یمكن لها إدخال تعدیل إلا 

  .بموافقة الحكومة كما سنوضح في الفرع الثاني من بحثنا هذا

  الأعضاءتسویة الخلاف على مستوى اللجنة متساویة  إجراءات: فرع الثانيال

كفل الدستور لمجلس الأمة حق الخلاف مع المجلس الشعبي الوطني على النصوص 

 بطریقة مباشرة اتعدیلات علیه إدخالحرمه من  ه، لكنالمحالة إلیه من هذا الأخیر القانونیة

                                                           
  سابقالمرجع ال، 16/12 رقم من القانون العضوي 90المادة : أنظر  1
  .نفسهمرجع ال، 16/12رقم من القانون العضوي  91المادة : أنظر  2
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الخلاف للوزیر الأول في ظل تبني نظام الاتجاه أوكل له مهمة تبلیغ الأحكام محل كما 

وتبعا لذلك یتم اللجوء إلى اللجنة متساویة الأعضاء حسب ما ، 1الواحد في العمل التشریعي

في فقرتها الخامسة حیث یطلب المعدل والمتمم  1996من دستور  138المادة  نصت علیه

في  لب إلى رئیس كل غرفةالوزیر الأول اجتماع اللجنة متساویة الأعضاء بإرسال الط

  .البرلمان

والذي یلعب مجلس الأمة دورا  ها،یبدأ سیر عمل باستدعاء اللجنة متساویة الأعضاء

باعتباره الغرفة الثانیة التي یعرض علیها النص المعدل في اللجنة في حالة  ،مهما فیه

ل الدستوري اتفاق ولم یتم سحبه من الحكومة، لكن الأمر اختلف بعد التعدی إلىالوصول 

یعني أن للمجلس الشعبي  الأخیر بمنح مجلس الأمة حق المبادرة في بعض المجالات، ما

في إطار ما  الوطني حق الاعتراض والخلاف على النصوص المحالة إلیه من مجلس الأمة،

  . یجعل مجلس الأمة في الجهة المقابلة ماوهو  سالفة الذكر 138نصت علیه المادة 

  الإجراءات عندما یكون مجلس الأمة الجهة المثیرة للخلاف : أولا

المصادقة على النصوص القانونیة المحالة إلیه من بیلزم الدستور مجلس الأمة  لا

أن یوافق ویصادق أو أن یختلف  المجلس الشعبي الوطني، بل ترك له سلطة تقدیریة في

الجهة التي تثیر الخلاف، وتكون  في هذه الحالة هویعني أن مجلس الأمة  ما 2ویعارض

، سواء برفض النصوص بكاملها المناقشةفي الجلسة بعد  نقطته الأولى هي تاریخ التصویت

جل ألى اللجنة المتساویة الأعضاء من ، فیتم الذهاب إوبةالمطل للأغلبیةأو بعدم تحصیلها 

  .إیجاد حل توفیقي لوجهات النظر المختلفة بین غرفتي البرلمان

                                                           
  .118عمیر سعاد، المرجع السابق، ص   1
  . 133قریش أمینة، المرجع السابق، ص   2
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 الأولبعد تبلیغ الوزیر الأول  طلب الاجتماع لرئیسي الغرفتین، یعقد الاجتماع 

اللجنة وهو حضور  أشغال، مع إمكانیة حضور ممثل الحكومة 1كبر الأعضاء سناأ رئاسةب

اقر لضمان التنسیق بین البرلمان والحكومة، وقده جرت العادة  ،إجباريجوازي فقط ولیس 

حضور الوزیر المعني بمشروع القانون وكذا وزیر العلاقات مع  البرلمانیة في الجزائر على

  .2البرلمان

في اللجان الدائمة  الإجرائيالعمل  وفق الأعضاءیتم العمل في اللجنة متساویة 

المنصوص علیه في النظام الداخلي الساري على الغرفة التي تجتمع اللجنة المتساویة 

العمل  إجراءاتجعل الفقه الدستوري یطالب بضرورة توحید  ، وهو ما3الأعضاء في مقرها

  .الداخلي لغرفتي البرلمان بما فیها ضرورة وضع إجراءات موحدة للجنة متساویة الأعضاء

أشغالها الاستماع لأي عضو من البرلمان أو أي شخص متى سیر یمكن للجنة أثناء 

، حیث یرسل رئیس ل توفیقيمن أجل الوصول إلى ح رأت في ذلك فائدة وإثراء لأشغالها

  .4إلیهارئیس الغرفة المنتمي  إلىاللجنة طلب الاستماع للعضو حسب الحالة، 

تقدم اللجنة : " فقرتها الثانیة على في 12-16من القانون العضوي  40تنص المادة 

المختصة التوصیات المتعلقة بالحكم أو الأحكام محل الخلاف والتي تمثل رأي المجلس 

  ".اللجنة المتساویة الأعضاء إلىالشعبي الوطني أو مجلس الأمة، 

للنقاش، النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي  اللجنة تجد أمامها معنى هذا أن

لاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة والتي كانت الوطني وأحاله لمجلس الأمة، والم

أعضائها مناقشات ، تحاول اللجنة من خلال متساویة الأعضاء سببا في استدعاء اللجنة

                                                           
  .سابقالمرجع ال، 16/12 رقم من القانون العضوي 91أنظر المادة   1
  .140- 139قریش أمینة، المرجع السابق، ص، ص   2
  .سابقالمرجع ال، 16/12 رقم من القانون العضوي 92المادة : أنظر  3
  .نفسه مرجعال، 16/12رقم من القانون العضوي  94المادة : أنظر  4
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یتضمن اقتراح نص یتعلق  لتخرج في الأخیر بتقریر تمهیديي الوصول إلى حل توفیق

عضاء الغرفتین، هدا ، یكون قد خضع للتصویت ونال الإجماع بین أبالأحكام محل الخلاف

ینتصرون  وأثناء التصویت أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء أنوقد اثبت الواقع العملي 

لأحزاب لفهم ممثلون لها ولیس لمجموعاتهم البرلمانیة ولا  ،إلیهالموقف الغرفة التي ینتمون 

  .التي ینتمون إلیها ما قد یؤدي إلى حالة انسداد

التقریر التمهیدي إلى رئیس الغرفة المجتمع في  الأعضاءمتساویة  یسلم رئیس اللجنة

مقرها، یتضمن مقترحها أو مقترحاتها حول الأحكام موضوع الخلاف دون أن تمتد إلى غیرها 

 1من الأحكام التي تمت المصادقة علیها سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

على الغرفتین، ونسجل في هذه النقطة أن لیسلمه بدوره إلى الوزیر الأول من اجل عرضه 

  .تعرضه وفق أجندتها الخاصة أنفلها  ي لم یقید الحكومة بأجل تلتزم بهالقانون العضو 

تعرض الحكومة النص :" یلي على ما 12-16من القانون العضوي  96تنص المادة 

جراء الذي أعدته اللجنة المتساویة الأعضاء على الغرفتین للمصادقة علیه، طبقا للإ

 1996من دستور  138وبالعودة إلى المادة " من الدستور 138المنصوص علیه في المادة

كل مشروع أو اقتراح قانون یكون موضوع مناقشة من  أننجد أنها تنص  المعدل والمتمم

 137طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي لكن بمراعاة أحكام المادة 

ل والمتمم التي تشیر إلى حالة عقد الاختصاص بالمبادرة في المعد 1996 من دستور

المجالات المخصصة لمجلس الأمة فتتم المناقشة في مجلس الأمة ثم المجلس الشعبي 

، معنى هذا أن البدء بعملیة المصادقة تكون بعد جدولة النص للتصویت الوطني على التوالي

ل الحكومة والى مقرر اللجنة لیكون عرض ممث إلىعلیه في كلا الغرفتین بعد الاستماع 

  . 2یجعله رقیبا فعالا على العملیة التشریعیة وهو ما الأخیرةصاحب الكلمة  الأمةمجلس 

                                                           
  .141، ص بوالشعیر سعید، المرجع السابق  1
  .112بولیفة محمد عمران،المرجع السابق، ص   2
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التوفیقي الذي توصلت إلیه اللجنة متساویة الأعضاء والمتضمن  تتم جدولة النص

 للنظام الداخلي، وتتم المصادقة وفقا في كلا الغرفتین التعدیلات المقترحة للمصادقة علیه

  .لكل غرفة ولا یمكن إدخال أي تعدیلات على الاقتراحات إلا بموافقة الحكومة

  :یترتب على عرض النص للمصادقة علیه على غرفتي البرلمان عدة حالات

حالة التصویت الإیجابي لكلا الغرفتین على الأحكام الجدیدة المتفق علیها، هذا یؤدي إلى  -

  .ة الإصدار والتنفیذمرور النص الجدید لمرحل

حالة التصویت السلبي للمجلس الشعبي الوطني وتمسكه بتعدیلاته على الاقتراح دون  -

تمریره لمجلس الأمة ولو  دون بسحب النصالحكومة تقوم  في هذه الحالة ،1موافقة الحكومة

أنها حالة غیر عملیة لان المجلس لا یتوقع أن یرفض نصا كان قد وافق علیه قبلا، كما أن 

سحب النص من الحكومة انتقده دارسي القانون الدستوري من منطلق انه لا یحق للحكومة 

  . لتشریعیةالمبادرة به فهذا تدخل صارخ للسلطة التنفیذیة في السلطة اهي سحب نص لم تكن 

ح من اللجنة حالة التصویت الإیجابي للمجلس الشعبي الوطني بإحراز النص المقتر  -

قتراح بعد إدخال تعدیلات وافقت علیها الحكومة، النصاب القانوني الامتساویة الأعضاء أو 

عادیا، لكن یرفض أعضاء مجلس الأمة  ویا أوحسب نوع القانون إن كان قانونا عض

  2ص، في هذه الحالة یتم سحبه من طرف الحكومةالتصویت على الن

حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین بتقدیم كل غرفة لتعدیلاتها، وموافقة الحكومة على  -

هذه التعدیلات، ونظرا لتبني المؤسس الدستوري مبدأ الاتجاه الواحد للنص القانوني، ففي هذه 

لوطني الفصل نهائیا في المسألة وعلیه الحالة یمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي ا

                                                           
  .259خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص   1
  .سابقالمرجع ال، 16/12 رقم من القانون العضوي 97المادة : أنظر  2
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أن یأخذ بالنص الذي أعدته اللجنة متساویة الأعضاء، أو بالنص الأخیر الذي صوت علیه 

  .في حالة تعذر إحراز نص اللجنة على الموافقة

وقد ترك المؤسس الدستوري سلطة تقدیریة للحكومة بإخطار المجلس الشعبي الوطني 

  .1عدم الإخطار سحب النصمن عدمه على أن یترتب على 

في حالة كونه الجهة المثیرة للخلاف  ،سبق یتضح أن مجلس الأمة من خلال ما

الوطني ولم ینل النصاب القانوني للمصادقة  حول نص قانوني نال موافقة المجلس الشعبي

یكون جهة تعدیل للنصوص القانونیة المبادر بها لكن بطریقة غیر  من أعضاء مجلس الأمة،

 أعضاؤهة ومرورا بعدة إجراءات،  من خلال الملاحظات والتوصیات التي یبدیها مباشر 

تعدیلات  إلىتتحول  إذمن المجلس الشعبي الوطني  إلیهبمناسبة مناقشة النصوص المحالة 

، فهو أي مجلس الأمة یمكنه ممارسة حق التعدیل من 2في حالة قبولها والمصادقة علیها

   خلال حق الاختلاف 

هو من یضع النصوص القانونیة  الأمةالثلث الرئاسي في مجلس  أنوالحقیقة  

السلطة التنفیذیة تستطیع التحكم  أنالمحالة من المجلس الشعبي الوطني على المحك، ذلك 

والذین یحملون الولاء لسلطة التعیین، ما  في مصیر القوانین من خلال إثارة هؤلاء الأعضاء

، وقد أثبت واقع النظام السیاسي 3یر في ید السلطة التنفیذیةیجعل مجلس الأمة أداة تأث

الجزائري أن الأغلبیة البرلمانیة لا تخرج عن نطاق أحزاب السلطة، فإضافة إلى الثلث 

الرئاسي، تجد السلطة التنفیذیة موالین لها في الثلثین حتى وإن كان وصولهم إلى قبة 

المباشر، ذلك أن سیطرة ما یعرف بأحزاب البرلمان عن طریق الانتخاب المباشر أو غیر 

                                                           
رقم من القانون العضوي  97المعدل والمتمم، والمادة  1996الفقرتین السابعة والثامنة من دستور  138المادة : أنظر  1

  .سابقالمرجع ال، 16/12
  .142، ص سابقالمرجع البوالشعیر سعید،   2
  .145المرجع نفسه، ص   3
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السلطة على نتائج الانتخابات یؤثر حتما على نتائج التصویت على القوانین في كل غرفة 

  .في البرلمان بإیعاز من السلطة التنفیذیة

   وص المختلف علیهاالنصب المبادرة  الإجراءات عندما یكون مجلس الأمة صاحب: ثانیا

الأمة بإعطائه حق المبادرة بالقوانین في مجال التنظیم ن توسیع نشاط مجلس إ

، غیر من رالجدیدة من الدستو  137قا للمادة المحلي، وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإداري طب

فأصبح مجلس الأمة ، 1نمط إیداع مشاریع واقتراحات القوانین تبعا للموضوع محل التشریع

علیه إعادة النظر في النصوص ترتب  صاحب الاختصاص الحصري بشأنها، وهو ما

القانونیة المنظمة للعمل الإجرائي في حدود هذه المواضیع الثلاثة، فكان لزاما أن تترجم 

أحكام التعدیل في النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان وكذا في القانون العضوي المنظم 

ة بینهما وبین للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفی

 عضاء تماشیا مع التعدیل الدستوريالحكومة، وبالتالي نظام عمل اللجنة المتساویة الأ

  .لضرورة انسجام كل النصوص مع الدستور، طبقا لمبدأ سمو الدستور

مجلس الأمة باعتباره  أندستور هو لل 2016قبل تعدیل سائدا الوضع الذي كان  إن

الغرفة الثانیة والأخیرة في التصویت على النصوص القانونیة هو من یثیر الخلاف ویحیل 

اللجنة متساویة الأعضاء في حالة عدم حصولها على النصاب  إلىالنصوص المبادر بها 

ة المطلقة أغلبیة الأعضاء الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة أو بالأغلبی –القانوني 

 2016لسنة لكن اختلف الأمر بعد التعدیل الدستوري   -بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة

بشان النصوص القانونیة إعداد هو مكان انطلاق  الأمة عبر مكتبهأصبح مجلس  إذ

الاختصاص الجدید الممنوح له بموجب الدستور، فأصبح الغرفة التي ینطلق منها إعداد 

                                                           
تأثیر التعدیل الدستوري على المنظومة القانونیة الوطنیة، مداخلة ألقیت ضمن الیوم الدراسي بعنوان كایس الشریف،   1

منظم من طرف مجلس  2016أفریل  18وانعكاساته على المنظومة القانونیة الجزائریة یوم  2016التعدیل الدستوري "

أفریل  18  مجلة مجلس الأمةونیة الجزائریة، ة القانیوم دراسي حول التعدیل الدستوري وانعكاساته على المنظوم، "الأمة

  .13، ص 2016
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من الدستور، لیمر بنفس المراحل 137الات المخصصة المذكورة في المادة القانون في المج

اقتراح، فحص  –التي تمر بها النصوص القانونیة المختص بها المجلس الشعبي الوطني 

المجلس الشعبي  أنهذا یعني  -الحكومة إلىمناقشة، تصویت، إرسال النص المصادق علیه 

لأمة ویرفض المصادقة على النص المحال یعترض ویختلف مع مجلس ا أنالوطني یمكن 

لیتم ، 1طبقا لقاعدة توازي الأشكال والإجراءات فلكل غرفة نفس حظوظ القبول أو الرفضإلیه 

اللجنة  إلىالمعدل أي اللجوء  1996في فقرتها الخامسة من دستور  138تفعیل المادة 

  .محل الخلاف النص القانوني بخصوصمتساویة الأعضاء لإیجاد نص توفیقي 

تلك تضمن تعدیلا في صیاغة مواده لاسیما  2016 للدستور لسنة إن التعدیل الأخیر

معبرا عن توجه المؤسس الدستوري في إشراك مجلس  ،المتضمنة تنظیم السلطة التشریعیة

   2من بدایة العملیة والى نهایتها حتى وان كان في مجال محدود ،الأمة في إعداد القانون

" السلطة التشریعیة"تحت عنوان  ،السلطة التشریعیة في الفصل الثاني من الدستور جاء تنظیم

تفید أن مجلس الأمة لم یعد غرفة تسجیل لما یرده من نصوص  كلها حیث وردت عبارات

یشاطره في المهام والإجراءات حتى تلك  أصبحبل  ،صادق علیها المجلس الشعبي الوطني

 بة للنصوص القانونیة المبادر بهامتساویة الأعضاء بالنسعلى مستوى اللجنة  المعمول بها

فهي نفسها التي یتم التقید بها في الحالة العكسیة، أي متى اعترض المجلس الشعبي الوطني 

على نص أحاله له مجلس الأمة، فیقوم الوزیر الأول باستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء 

یوم من تبلیغه بالتوصیات التي خرج بها  15عن طریق تبلیغ رئیسي الغرفتین في اجل 

المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته للنصوص القانونیة في المجالات المخصصة لمجلس 

  .الأمة

                                                           
  .258خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص   1
حسب الحالة، باستثناء الحالات المبینة في الفقرة أعلاه، مع مراعاة "تضمنت الصیاغة الجدیدة لمواد الدستور عبارات   2

  ...."أعلاه، 137أحكام الفقرة الأولى من المادة 
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متساویة الأعضاء  وتعد في ختام اجتماعاتها تقریرا یتضمن النص تجتمع اللجنة     

الحالة یتم عرضه أولا ، لكن في هذه حكومة لتعرضه على غرفتي البرلمانالتوفیقي لیبلغ لل

وهو ما یفهم من عبارة على مجلس الأمة للمصادقة علیه ثم على المجلس الشعبي الوطني،

التي جاءت بها المادة  "137مع مراعاة الحالة المذكورة في أحكام الفقرة الأولى من المادة "

ان رفض مجلس الأمة التصویت علیه فالمعدل والمتمم  1996من أحكام دستور  138

  .دون عرضه على المجلس الشعبي الوطني هسحبیؤدي إلى 

یصبح المجلس الشعبي الوطني جهة تعدیل للنصوص القانونیة التي صادق علیها  

أو في  سواء في الصیاغة أو في المضمونبینهما مجلس الأمة واختلفت وجهات النظر 

  .1العبارات

نفس الإجراءات التي تعمل بها اللجنة متساویة الأعضاء بخصوص  إذانها إ   

مجلس الأمة ، الفرق فقط  أوالنصوص المعترض علیها سواء من المجلس الشعبي الوطني 

یكون في التأثیر  السیاسي ذلك أن السلطة التنفیذیة في حالة كون مجلس الأمة هو المبادر 

في مركز أفضل مما هي علیه في حالة  والمصوت الأول على النصوص القانونیة تكون

من خلال الثلث الرئاسي  -رفض نص من المجلس الشعبي الوطني لان قوة تأثیر الحكومة 

یكون أقوى  -وحتى من خلال الأعضاء المنتمین للأحزاب الموالیة للسلطة في مجلس الأمة

، ولو أن واقع وراأعضاؤه أكثر اندفاعا وربما تهمنه في المجلس الشعبي الوطني الذي یكون 

السلطة التشریعیة بغرفتیه، لن تتجرأ على وضع  أنالنظام السیاسي الجزائري اثبت دوما 

اقتراح قانون مخالف للسیاسة العمیقة للسلطة، فالسلطة التشریعیة هي أداة في یدها سواء 

في ظل الثانیة،  أوكانت في وضع المبادر أو المعدل للقوانین وسواء أكانت الغرفة الأولى 

  .نفیذیة فیه كل الوسائل التأثیریةنظام تملك السلطة الت

                                                           
  .المعدل والمتمم 1996من دستور  138المادة : أنظر  1
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إن العمل في اللجنة متساویة الأعضاء یعد عملا تشریعیا للبرلمان یساهم فیسه 

مجلس الأمة وفقا للصلاحیات التي خوله إیاها الدستور في أحكامه بإعداد النصوص 

 . لل لمؤسسات الدولةالقانونیة وتفادي حالة الانسداد التي قد یترتب عنها ش
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  :خلاصة الفصل الثاني

یمارس مجلس الأمة مهامه التشریعیة من خلال دورات عادیة ودورات غیر عادیة 

هذه الدورات یتخللها مجموعة من الجلسات، یتم خلالها تنفیذ ما جاء في جدول الأعمال 

والتي لها حق تعدیله ووضع الذي یقوم بإعداده مجلس الأمة، وتقوم الحكومة بضبطه 

  .تفاصیله

ویتم من خلال جدول الأعمال برمجة المواضیع، وكذا تحدید اقتراحات ومشاریع 

القوانین التي یتم فحصها على مستوى اللجنة المختصة ثم مناقشتها والتصویت علیها داخل 

لس الأمة مجلس الأمة والتي تتم وفق إجراءات تكفل بتحدیدها كل من النظام الداخلي لمج

  .المنظم لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 16/12وكذا القانون العضوي 

وبعد المناقشة والتصویت من طرف أعضاء مجلس الأمة على النص القانوني یتم 

إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني الذي له الحریة في المصادقة  أو الاعتراض علیه، وفي 

مسائل محل الخلاف على اللجنة المتساویة الأعضاء، التي حالة الاعتراض وجب عرض ال

یختص باستدعائها الوزیر الأول، ویتم النظر في هذه المسائل ففي حالة الاتفاق یتم إصدار 

 .  القانون وفي حالة تواصل الخلاف فإن هذا القانون یتم سحبه من طرف الحكومة
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المعدل والمتمم بأن  1996من دستور  137و 136یتضح جلیا من نص المادتین 

المؤسس الدستوري قد منح لأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالتشریع في مجالات محددة 

علاقة مباشرة بالشأن المحلي، وذلك نظرا للطابع الممیز لتشكیلة مجلس الأمة الذي لها 

یشكل ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة على درجتین، وهذا حسب 

ما  1المتعلق بنظام الانتخابات 16/10من القانون العضوي رقم  108ما جاء في المادة 

  .یؤهلها لأولویة النظر في هذه المسائل أو المبادرة باقتراح قوانین

حیث أصبح لأعضاء مجلس الأمة الحق في اقتراح القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي  -

  .وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي

ى كما أنها ألزمت الوزیر الأول بإیداع مشاریع القوانین المتعلقة بهده المجالات لد

  . مكتب مجلس الأمة بدایة

فإذا قام الوزیر الأول باقتراح مشاریع القوانین في مجال التنظیم المحلي أو تهیئة 

الإقلیم، أو التقسیم الإقلیمي، فإنه یجب علیه إیداع هده المشاریع بمكتب مجلس الأمة إذ أنه 

لس أصبحت هده المجالات اختصاص حصري لمج 2016منذ التعدیل الدستوري لسنة 

الأمة، ولا یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني المبادرة باقتراح القوانین في هذه 

  . المجالات

  :وسوف نعرج لتوضیح بسیط لهذه المجالات فیما یأتي

وهو توزیع الوظیفة بین الحكومة وهیئات منتخبة تباشر اختصاصاتها تحت : التنظیم المحلي

أسالیب التنظیم الإداري للدولة، ویقوم على فكرة إشراف الحكومة ورقابتها، وهو أسلوب من 

                                                           
أوت  28، مؤرخ في 50ر، عدد . یتعلق بنظام الانتخابات، ج 2016أوت  25مؤرخ في  16/10قانون عضوي رقم  1

2016 .  
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الكثیر  مة من المواضیع التي أسالتالأیعد موضوع الاختصاص التشریعي  لمجلس  

الذي یلعب دورا مهما في تسییر و   التشریع لارتباطه بعنصرین هامین، همامن الحبر، 

خذ موقعه الرسمي ضمن المؤسسة التشریعیة كآلیة الذي أ مةالأ، ومجلس مؤسسات الدولة

لتعزیز الدیمقراطیة، وربط علاقات وظیفیة مع المؤسسات الدستوریة الأخرى، ویترتب على 

  .النظام السیاسيطبیعة هذه العلاقات تكییف 

تبني ل نظرا للدستور،جانب المجلس الشعبي الوطني وفقا  إلىمة یعتبر مجلس الأ

سلطة  ،1996في دستور مبدأ ازدواجیة السلطة التشریعیة الجزائري المؤسس الدستوري

، ویتوزع الأصیلبة الاختصاص هي صاح إذكامل السیادة في العمل التشریعي، لها  تشریعیة

الاختصاص التشریعي  أنبین القوانین العضویة والقوانین العادیة، لكن الواقع  مجال عملها

بل تشاركها فیه السلطة  –البرلمان بغرفتیه  –ط على السلطة التشریعیة فقلیس قاصرا 

 وكذا  –التشریع الموازي  –التنفیذیة خاصة رئیس الجمهوریة عند ممارسة السلطة التنظیمیة 

 .-التشریع المزاحم –التشریعیة  للأوامر إصداره

وتنصیبه، والى  إنشائهالتشریعي لمجلس الأمة منذ ختصاص لمسار الا دراستناوب 

تقیید نطاق العمل ، بدایة باعرف تطور قد نه أ، وجدنا 2016غایة المراجعة الدستوریة لسنة 

 إلىن خص المجلس الشعبي الوطني بحق المبادرة بالقوانین الآمة، بأالتشریعي لمجلس 

مة، كذلك لم یكن له حق إدخال تعدیلات على مشاریع جلس الأجانب الحكومة دونا عن م

 بالموافقة من طرف الأعضاء ىتحضولم  احات القوانین حتى وان كانت محل اعتراضواقتر 

قبل التعدیل، على المناقشة والمصادقة على القوانین  1996فاقتصر دوره في ظل دستور 

التعدیل غیر  أسلوببه هو ان یتمتع ك كل ماإلیه من المجلس الشعبي الوطني، و المحالة 

الملاحظات والتوصیات الكتابیة التي تبث فیها فیما بعد اللجنة  إصدارعن طریق المباشر،

والمجلس الشعبي الوطني  مةأعضاء من مجلس الأالتي تتكون من ، متساویة الأعضاء

  .بالتساوي
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من والتي بادر بها رئیس الجمهوریة، كان  2016لكن الإصلاحات الدستوریة لسنة  

حیث وسعت من صلاحیات هذه الغرفة ، الأمةعلى مجلس ایجابیا  سبینها جزء انعك

غرفة تعبر  وریة مهمة، على اعتبار أنهامكانة سیاسیة ودست لإعطائهاالبرلمانیة في محاولة 

مة المبادرة بالتشریع إلى جانب نواب مجلس الأ عن إرادة الأمة، فأصبح من حق أعضاء

المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول، وإیداع الوزیر الأول مشاریع القوانین لدى مكتب 

  .وبدایة أولامجلس الأمة 

 حیثمحدودا،  أتى بلالمجالات على وسعه شاملا لكل  یأتيلكن حق المبادرة هذا لم 

 الأمةوا من مجلس عض) 20(شرین لدستوري المجالات التي یمكن لعحصر المؤسس ا

الإقلیم، كما أن هذا وتهیئة  الإقلیمي المبادرة فیها،  وتتمثل في التنظیم المحلي والتقسیم

الاختصاص لم یمنح له بصفة مطلقة، بل یزاحمه فیه الوزیر الأول الذي منحه الدستور 

  .مشاریع القوانین في هذه المجالاتصراحة حق تقدیم اقتراح 

مل صلاحیة المبادرة في مواضیع محددة لمجلس الأمة یعني انه یملك كاإن إعطاء 

لات على اقتراح التعدی تقدیم الأعضاءأصبح من حق ف السلطة التشریعیة في حدودها،

من داخل إطار اللجنة المختصة، أو  المتعلقة بتلك المجالات القوانین اقتراحات ومشاریع

ا كان حال كمباقي المواضیع فقد بقي ال أما، العامة في الجلسات أعضاء) 10(عشرة خلال 

  .مة من حق التعدیل فیهابحرمان مجلس الأ 2016علیه قبل التعدیل الدستوري لسنة 

من خلال دراستنا للاختصاص التشریعي لمجلس  إلیهاكذلك من النتائج المتوصل   

المعدل والمتمم، أن المؤسس الدستوري قد احتفظ لمجلس  1996الأمة من خلال دستور 

الآمة بحق المشاركة في حق اقتراح تعدیل الدستور بمشاركة المجلس الشعبي الوطني، كما 

أبقى على الدور الشكلي لمجلس الأمة في مجال التشریع الملي وكذا المعاهدات والاتفاقیات 

یقتصر على المصادقة على قانون  الأمةللدولة، حیث بقي دور مجلس السیاسیة الخارجیة 

  .إعدادهاالمالیة و كذا المعاهدات والاتفاقیات دون المشاركة في 
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یملك كامل الحریة في تنظیم نشاطه  لا الأمةمجلس  أن أیضایمكن ملاحظته  ما

تولى ضبطه، ن السلطة التنفیذیة تتدخل في وضع جدول الأعمال وتأذلك بصفة مستقلة، 

فتشارك مكتب مجلس الأمة في وضع جدول أعمال الدورات والجلسات، وتقوم بترتیب 

مواضیع جدول الأعمال حسب أولویاتها، كما للسلطة التنفیذیة أن تتدخل في تنظیم نشاط 

مجلس الأمة بتعدیل برنامج الدورات بما یناسبها، حیث یمكنها الدفع باستعجال مواضیع 

، كما یمكنها تسجیل مشروع أو اقتراح قانون حتى ولو لم في جدول الأعمالمعینة وإدخالها 

  .یتم إعداد تقریر بشأنه من طرف اللجنة المختصة، وذلك بعد موافقة مكتب مجلس الأمة

إن العمل على مستوى اللجنة متساویة الأعضاء هو عمل تشریعي، یكون عند قیام 

ول نص قانوني فیتم الذهاب إلى اللجنة الاعتراض أو الخلاف  بین غرفتي البرلمان ح

ا فیها بانفراده بصلاحیة استدعائها متساویة الأعضاء، والتي یلعب الوزیر الأول دورا ممیز 

حل توفیقي، یعرض على الغرفتین للموافقة علیه، وفي حالة الرفض  إیجادمن اجل  للانعقاد

  .تقدیمه للمجلس الشعبي الوطني للفصل فیه أویمكن للحكومة سحبه 

لسنة  في التعدیل الدستوري الأخیر مةالتي مست مجلس الأنه ورغم الإصلاحات أ 

، بتوسیع صلاحیاته في المجال التشریعي بمنحه حق المبادرة بالقوانین وحق التعدیل 2016

خل السلطة لاسیما في ظل تد الإصلاحاتددة، جعل هذه الا ان حصرها في مواضیع مح

غیر كافیة لتعزیز مركزه الدستوري  إصلاحاتالتنفیذیة في العمل التشریعي، جعلها 

  :، وبناءا علیه نقترح التوصیات التالیةالبرلماني

إعادة النظر في النصوص الدستوریة المنظمة لمجال سن القوانین، بإعطاء كامل  -1

التي تحتاجها مؤسسات  كل القوانین بسن - مةالأ فیه مجلس بما –بغرفتیه  السلطة للبرلمان

عن فكرة حصر تماما بالتخلي  أساساتنظیم المجتمع، و یكون ذلك في جل عملها الدولة من أ

القانون العضوي، وجعله مجالا خالصا للسلطة  أوادي للقانون الع سواءمجالات التشریع 

 أصبحتیذیة علیها والتي ، والحد من هیمنة السلطة التنفتفعیل دورها إلىیؤدي  ، ماتشریعیةال
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، خاصة الاختصاص الأصیلمن تلك التي تتمتع بها صاحبة  أقوىتحظى بمكانة تشریعیة 

لقوانین وق اقتراحات اع القوانین المقدمة من الحكومة تفعدد مشاری أنتشیر  الإحصائیاتوان 

عدد مشاریع القوانین التي تصل المرحلة النهائیة أي مرحلة  أن، كما التي یبادر بها البرلمان

حات القوانین المقدمة من البرلمان التي تعترضها السلطة التنفیذیة الإصدار والنشر تفوق اقترا

 .الممنوحة لها دستوریا بالآلیات

ل نا فعفحسمة، مجلس الأ أعضاءیبادر بها   أنعدم حصر المجالات التي یمكن  -2

وتعدیلها،  انینبالقو المبادرة حق عن  مةالأمجلس  إبعاد فكرة دستوري بتخلیه عنالمؤسس ال

فمجلس الأمة هو غرفة  ،للمواضیع التي یمكنه المبادرة فیها بحصره لكنه جانب الصواب

وعلى قدم  ، له أن یتمتع بكامل السلطة التشریعیةن المجلس الشعبي الوطنيشأنه تشریعیة شأ

یمنح المؤسس الدستوري  أنمن غیر المعقول كما انه  ،المساواة مع المجلس الشعبي الوطني

 .مةلمجلس الأ بینما یقیدها، لمجالاتها حق المبادرة بالقوانین للحكومة دون حصر

مة لأعضاء مجلس الأالمبادرة بالقوانین  حق النظر في القیود الموضوعة على إعادة -3

ن اشتراط عشرون عضوا من اجل أنرى  إذ شتراط المؤسس الدستوري لنسبة عددیة،لاسیما ا

 .ةمیة الاختصاص التشریعي لمجلس الأقص فعالین أنقبول الاقتراحات من شانه 

لجدول أعمال غرفتي البرلمان، بإعطاء فرصة لمجلس الأمة الحد من احتكار الحكومة  -4

  .ع التي یریاها مهمة والمجلس الشعبي الوطني في إدراج المواضی

دور  لإعطاءإعمال نظام الذهاب والإیاب في حالة حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان،  -5

 أن الأجدروهي سن القوانین، فكان  الأصلیةاكبر للسلطة التشریعیة في ممارسة وظیفتها 

یتبنى المؤسس الدستوري مبدأ حل الخلاف بین الغرفتین كمبدأ عام دون اللجوء مباشرة 

 .للسلطة التنفیذیة
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رئیس مجلس الأمة كل من ، بمنح الأعضاءتوسیع منح سلطة استدعاء اللجنة متساویة  -6

دعاء اللجنة في حالة حدوث حق است بالتنسیق بینهما، ورئیس المجلس الشعبي الوطني

فكما منح المؤسس الدستوري حق إخطار ، مشروع قانون أون الغرفتین حول اقتراح بیخلاف 

كان أولى به أن یمنحهما حق استدعاء اللجنة  المجلس الدستوري حول النصوص القانونیة،

  .اها هو عمل تشریعيلان العمل على مستو 

  .غیر عادیةمنح أعضاء مجلس الأمة الحق في استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة  -7

منح مجلس الأمة حق الفصل النهائي في حالة الخلاف بینه وبین المجلس الشعبي  -8

 .الوطني حول النصوص القانونیة

المشاركة في سن قانون المالیة، وكذا تفعیل مشاركته في  إمكانیة الأمةمنح مجلس  -9

العادي، فمن حق القانون المعاهدات تسمو على  أنالاتفاقیات والمعاهدات، فیما  إعداد

 .إعدادهامة المشاركة في ممثلي الأ

النظر في شروط وكفاءات  وإعادة، الأمةمجلس  أعضاءالانتخاب  نظام إصلاح -10

  .شرط الكفاءة والتخصص في مجال القانون بإدراجالمجلس وذلك  أعضاء

هؤلاء ضرورة اشتراط الكفاءة في الثلث الرئاسي المعین وتحدید شروط واضحة لتعیین  -11

  .الأعضاء
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 للقانون العامة النظریة في الوجیز –القانونیة  إلى العلوم عمار، مدخل بوضیاف -6

  . 2000ریحانة، الجزائر،  دار -الجزائري التشریع في وتطبیقاته

بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال  -7

  . 2009 الجزائر، ج،. م . د  ،إلى الیوم

دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر  -8

 .2010الجزائر 

وفي النظام   ات في الأنظمة السیاسیة المعاصرةعباس عمار، العلاقة بین السلط -9
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والمتمم أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2016ماي  29، نوقشت بتاریخ 1الجزائر

محمد الصالح، التنظیم الإداري الإقلیمي في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة  زراولیة -2
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  : ملخص

التشریعي لمجلس الأمة ،حیث منح  الاختصاصوسع المؤسس الدستوري الجزائري من 

لأعضائه حق المبادرة بالقوانین في مجالات محددة، تتمثل في التنظیم المحلي ، وتهیئة 

المعدل  1996من دستور  137و136وذلك طبقا للمادتین  الإقلیم والتقسیم الإقلیمي ،

وتبعا لذلك أصبح لأعضاء مجلس الأمة حق تقدیم تعدیلات على النصوص ، والمتمم 

  .جلسات المناقشة  يأو ف، القانونیة في تلك المجالات على مستوى اللجنة المختصة 

المجلس الشعبي الوطني من اجل  إلى الأمةیحال النص المصادق علیه في مجلس      

متساویة الم اللجوء الى اللجنة مناقشته والتصویت علیه، وفي حالة حدوث خلاف یت

  . الأعضاء

Résumé : 

     LE fondateur constitutionnel Alegria a étendu le pouvoir législatif du conseil 

de la nation ,car il confie aux sénateurs le droit de l'initiative de proposition des 

loi relatif a l'organisation local ,a l'aménagement du territoire et au découpage 

territorial ,en vertu les articles136 et 137  de la Constitution de 1996 modifiée 

et complétée, alors les sénateurs peuvent soumis des modifications sur ces 

proposition au niveau des commissions compétentes ou l'ors de la discussion 

dans le conseil.    

 Le texte approuvé par le conseil de la nation soumis au niveau de   

l'Assemblée populaire nationale pour débat et vote, Et en cas des accord entre 

les deux chambre, le premier ministre peut faire recours au commission 

paritaire. 

 


